السلطة الادارية 


الكتاب: السلطة الإدارية 
الكاتب: د. يرهان زريق 
الطبعة الأولى: 2016 
جميع الحقوق محفوظة لورثة المؤلف 
الكتاب صدر بعد وفاة الكاتب يرحمه الله 
لذا لم يحظ بالتدقيق من قبله 
يرجى موافاتنا بمالاحظاتكم واقتراحاتكم 
على البريد الالكتروني: 
ماوء. 231160١3600‏ لمقطءنا8 
موافقة وزارة الإعلام السورية على الطباعة 


رقم/113872اتاريخ 2017/3/8 


د. برهان زريق 


السلطة الادارية 


ع 


الحاي لمر 


محفن ررلىا 


مقدمة عامة 
السلطة الإدارية فى مصطلح القانون الإداري 


9 مفهومه وأدبياته. هي حجر الزاوية 2 هذا القانون وعلى قرارها المتين 
تشاد نظريات هذا القانونء: ومن إرادتها تصدر كافة الأعمال القانونية و4 النتيجة 
فالسلطة الإدارية. هي الإطار الذي يحيط بالإدارة ويمنحها الاتساق والتناسق 
والهدف. والغاية والحيوية إضافة إلى الفعالية. 
والسلطة الإدارية بهذا المعنى هي المحور القانوني الذي يشع بالتصرفات القانونية, 
ويتلقى ويتحمل آثارهاء ومن ثم فالوحدات الإدارية التي لا تتمتع بهذه السمة 
الأخيرة هي سلطة فعلية؛ وإن بدت أنها محاطة بإطار من الوحدة هذا وسيتاح لنا 
إشات أن السلظة الأوارية سلطلة مضيؤة هن سلطات الدولة: مما كذ ذتاك سنلظة 
الحكومة؛ ولها وجود ذاتي وإدارة مستقلة وتملك إعمال إرادتها المستقلة ب حدود 
السياسة العامة للدولة التي ترسمها الحكومة. 
وهناك ملاحظة هامة ندل بها ونشير إليهاء هي أن أغلب فقهاء القانون الإداري! 
يروخ آن إعمما ل إرادة الإذارة يمس إتشاء الفبرطات العائونية أى إصداز العمل 


'-سمير تناغو: التظرية العامة للقانون: ضص35: 
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الإداري بشقيه القرار الإداري والعقد الإداري بيد أن تغلغلنا ْ الموضوع كشف لنا 
أن السلطة الإدارية لها مدلول أوسع من التعريف السابق «إنشاء التصرف 
القانوني»: فهي التي تنشى المراكز القانونية الخاصة؛ وطبعاً فيقارب «مراكز» لها 
دلالاتها 4 القانون الإداري؛ فهي لا تعني إنشاء حق أو فرض التزام بالمعنى المحدد 
لهذين الاصطلاحين 2# القانون الخاص؛ وإنما يكفي أن تمس مصالح الأفراد 
بشكل من الأشكال! . 

والمثال على ذلك يتجلى # استقرار وزارة الداخلية ‏ مصر على منح 
الرتب المحلية لضباط الشرطة بقصد المظهرية. وليس بقصد منح الحقوق المتعلقة 
بالرواتب أو الأقدمية”. 
وقد نوه بعض الفقهاء 4 مصر بأن هذه الفكرة من الأوصاف القانونية المرنة 
الأمر الذي يمكن القول إننا أمام توجيه عام أكثر من أن تكون أمام معيار دقيق” . 
وبالنتيجة: فالمركز القانونى الإدارى يختلف عنه ف القاتون الخاص؛ وفضلاً عن 


© هاتيك المظان. 


د. عصام البرزنجي: المحق وقد ميز الحق الشخصي من مجرد المصلحة 016]61أ 5|016 . 
'- د. بكر القباني: العرف كمصدر للقانون الإداري: القاهرة:؛ دار النهضة العربية. 1976: ص 28. 
“عق القطناء الإذا وق م فصر كمه الما دوي 955370 انك رق 44 يمه 
5 ص255. 
التو هشليمان الخلماوى: الرتجيق :ف الفضناء الإدازي- ققناة التعويض: هن 354 
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واسكها مقا دوم وا سنا نومنتريك] الشكة السلطلة الذدارحة سركون عن هده 
الزاوية» أي من زاوية المركز القانوني» وليس من زاوية الفن الإداري كمتعلق أساسي 
من متعلقات علم الإدارة العامة. 
والسلطة الإدارية تثبت وتتغلفل كافة أوصاف الدولة يما ذلك السلطة 
التشريعية والسلطة القضائية ولا تخلو هاتين السلطتين 4 وجود وظيفة إدارية 
تضطلع بها وتقوم بمسؤوليتها السلطة الإدارية: بل إن السلطة الإدارية موجودة 
حتى بين ثنايا وتضاعيف الهيئات الدولية هذا الانتشار للوظيفة الإدارية ب جماع 
جسم الدولة يحفزنا لتناول هذه السلطة حدثاً وتحليلاً وتفكيكاً مع ملاحظة أن 
دراستنا للسلطة الإدارية ستقتصر على الجانب العضوي لا الجانب الموضوعي 
المادي 2161م قاصدين هنا بالجانب العضوي إصدار التصرقات القانونية 
أما تفصيل دراسة هذه التصرفات. فنجد مظانه # أبحاث القرار الإداري أو 


العقد الإداري أو العرف الإداري' . 


"اد محين اذ مهنا الشِلظه الأذاريةة وا لاض اندع بجبة السلطة الإدازية ذكلة بالتفضيل 
عن القرار الإداري والعقد الإداري لا الجانب العضوي من الموضوع. 
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السلطة الإدارية ومركزها بين السلطات العامة 


«مسألة المفهوم الدستوري للسلطة الإدارية» 


فرق معظم فقهاء القانون العام 4 فرنسا «# نطاق السلطة التنفيذية» بين 
الحكومة والإدارة: أي يفرقون بين الأعمال الحكومية والأعمال الإدارية' فجميع 
النصوص الدستورية التي تتحدث عن السلطات العامة تشير صراحة إلى وجود 
السلطة التنفيذية؛ لكننا لا نكاد نجد 4# هذه الدساتير ما يشير إلى وجود سلطة 
إدارية. 
ويرى بعض ققهاء القانون العام أن الإشارة إلى السلطة التنفيذية 4# الدساتير 


التماعة يتصق نيا سلطلة واجدة فى السكرية” «ايحنها درون ادا 


'- د. محمد فؤاد مهنا: القاتون الإداري المعاصر والمقارن: السلطة الإدارية, 1958؛ صن 121 
وما بعدها. 
7 الدستوو السوري يقسم سلظات الدولة إلى قلاث ويتكلم © الفصل الثاني عن السلطة 
التنفيدية: 


8 م ,بك4. !1 ,أعضده أن ةأناً6005» 01016 ع0 112116 :أألاولاما مما 


بيد أن النص على السلطة التنفيذية 3 الدساتير المختلفة إنما يتصد به 
« الحقيقة الإدارة» أولاً والحكومة ثانياً: وأن الحكومة والإدارة سلطتان 
متميؤتان ' وهذا هاا أ وضحته اكادة 119 مين اللاستؤرالستؤزي: فقن بشرهه الوزييز 
بأنه الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. ذلك لأن أهم وظائف السلطة التنفيذية 2 
كل الدساتير الحديثة هي تنفين القوانين التي تضعها السلطة التشريعية. 
فرئيس الجمهورية الفرنسية مثلاً هو ْ ظل أحكام دستور سنة 1875 رئيس 


الذولة لش سس الجكوية .لالد و تح عق يوه الساظلة التميوي : 


وتنص المادة الثالثة من دستور فرنسا الصادر 3 1975/2/25 على الوظيفة 
التنفيذية 657/الألا6ع<© 0119005ا2]110 لرئيس الجمهورية بقولها : ((رئيس 
الجمهورية يراقب ويتولى تنفيذ القوانين)). 

وقد أصبحت هذه الوظيفة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء 4 دستور فرنسا 
الصادر #/رسنة 1946/: ونصت عليها المادة/ 47/منه بقولها : ((يتولى رئيس 
مجلس الوزراء تنفيذ القوانين» ويعين الموظفين 2 جميع الوظائف المدنية 


أ- انظر: /3|66/الا /ا©/130! أستاذ العلوم السياسية بجامعة 01110 # مؤلفه: 
7 5135 لعأأمنا عط©ا صا صملاو أ5امتاصلح عللطنط :ععااوللا بإعبموت 
0 
أ2اع"| 06 أعطه »عا أده عباوأاطنمة | ع0 أمعلزوعم ها أأمل مع2 
.ع/الألاءغلاء أأملالامم لال لأ5ع5مأ أ5»ع |أ أمعممعماعئ/اناهن عا أم3 1 أصدهم5عم 
.7 ولط ,641 م 1.3 بعناوتومط م أأممومهه دوالوم 3 
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والعسكرية ما عدا المناصب التي نص عليها # المواد/ 30, 46, 54/ ويكفل رئيس 
مجلس الوزراء إدارة القوات الممسلحة وتنسيق عمليات الدفاع الوطني؛ وجميع 
الأعمال المنصوص 2# هذه المادة والتي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء يجب أن 
يوقع عليها الوزراء الملختصون)). 


ويقول ]ألاولانا وهو من أبرز المنكرين للتفرقة بين الحكومة والإدارة: ((هذه 
صيغة غامضة لا يمكن حملها على معنى واحد وهو أن رئيس الجمهورية يضع 
اللوائح المكملة للقوانين والتي تحدد التفصيلات المتعلقة بتطبيقها))'. 
ومن المسلم به 4 نظر الفقهاء الذين يقولون بالتفرقة بين الحكومة والإذارة ونين 
الوظيفة الشكومية والوظيفة الإدازية إن الحكوضة وظيقكها دياسنية :وآمنا الإدارة 
فوظيفتها فنية وتشمل تنفيذ القوانين. 
فإ ذ فيل كان القطو علي انس لشفي حة دن الذستامر التحناية انها متمينهه 
الهيئة التي تتولى تنفين القوانين فإنه يصبح من المتعين القول؛ تأسيساً على ذلك. 
«الجكومة» لآو ضفي القوائين يدبخل خف وخليفة الإدارة لا الحكومة”. 


ومع ذلك فإنه يلاحظ أن الهيئات التي تقصدها الدساتير 4# إشارتها إلى السلطة 
التنفيذية تشمل رئيس الدولة ومجلس الوزراء والوزارات والمصالح الإدارات 


م 4 عحمطه1! ,أعصصه نان أأدكمهم» 1م01 ع0 216 1 :أأناولاما ممغ ا 
#توي كبن تفؤاد ميثنا«اللوتجيز ظ الفانوج الأذارئي'النتلطة الإذاوية الإكتدرية سؤيييب» 
المطبوعات الحديثة. 1960. ص68. 
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المختلفة. وأن النصوص الدستورية التي تحدد اختصاصات هذه الهيئات تتكلم عن 
الاختصاصات الحكومية والإدارية على السواء ولهذا فليس من الواجب الوقوف 
عند التفسير السابق ذكره الذي يعتمد على الدلالات اللفظية وحدهاء وبالعكس 
فالمشرع الدستوري بنصه على السلطة التنفيذية إنما يقصد الحكومة والإدارة أي 
يقصد 4# الواقع هيئتين لا هيئة واحدة وهما السلطة الحكومية «الحكومة» 
والسلطة الإدارية «الإدارة» وسيتاح لنا 4 المستقبل تبيان أن صدور قانون الإدارة 
المحلية الأخيرة 4 سوريا وهو يعالج على الأعم الأغلب -سلطة إدارية دنيا- أعطى 
السلطات المحلية قدراً من تنفين القوانين. 

ولقد نصت المادة 29 من الدستور المصري سنة 1923: على أن السلطة 
التنفيذية يتولاها الملك 4 حدود هذا الدستور))؛. ونص 4# مواد أخرى من 
الدرستور اختصاصات الملك الحكومي تة/المواد 38 39, 40 42, 
5 واختصاصاته الإدارية/المواد 37, 43. 44. 46/: ولم يرد بهذا الدستور نص 
مقابل للنص الفرنسي الذي يقرر اختصاص رئيس الدولة «السلطة التنفيذية) 


بتنفيذ القوانين. 


ونصت المادة 119 من دستور جمهورية مصر على السلطة التنفيذية بقولها : ((يتولى 
رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين ب الدستور. ثم 
أوردت النصوص الأخرى اختصاصات رئيس الجمهورية الحكومية والإدارية دون أن 
ينص # أي مادة من مواد الدستور على اختصاص رئيس الجمهورية بتنفيذ القوانين 
كما هو الشأن 4 الدستور الفرنسي وتضمن الدستور المؤقت للجمهورية العربية 
المتحدة نصوصاً مماثلة وإن كانت قد وردت 4 صورة مجملة)). 
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وأنشأت قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت سنة 1958 3 شأن تأليف 
الحكومة المركزية والمجلسين التنفيذيين نظاماً جديداً للحكم والإدارة يقوم على 
الاش القص ل مين الحكوفة ادا 
وتكلم الدستور السوري الراهن # الفصل الثاني من الباب الثاني على السلطة 
التنفيذية؛ ثم تكلم # المادة 99 على أن رئيس الجمهورية يصدر المراسيم 
والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة, ونحن هنا أمام وظيفة إدارية محضة. 


وتكرر الأمر 4 المادة 103 فيما يتعلق بشأن رئيس الجمهورية بوصفه قائداً أعلى 
للجيش والقوات المسلحة. 


وكانت المادة 115 أكثر صراحةً إذ نصت على أن مجلس الوزراء هو الهيئة والإدارة 
العليا للدولة ويشرف على تنفين القوانين والأنظمة والأمر نفسه بالنسبة للمادة 
9 ققد نصت على أن الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته. 

وغني عن البيان أن الوظيفة الإدارية قد ضبطت 2# الدستور. ولكن هذا الضبط 
«مثله مثل أي ضبط دستوري» عام. وهكذا ينفسح أمامنا المجال للانتقال إلى 


مرحلة جديدة. هى بيان هذه الظاهرة وتحديد حدودها وعناصرها. 


- د . محمد فؤاد مهنا: الوجيز _2 القانون الإدارى: السلطة الإدارية. الإسكندرية: مؤّسسة 
المطبوعات الحديثة. 1960. ص 69. 
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استقلال السلطة الإدارية 


فل للسلطة الإدارية ذاتية مستقلة واختصاصات تنفره بها وتعمل ذ 
مباشرتها إرادة حرة؟ آم هل هي فرع من الحكومة يندمج فيها ما باعتباره مجرد 
آداة تنفيدذدية تأتمر يامرهاء وتخضع لها خضوعاً مطلقاً غ4 كليات الأمور 
وجزيئاتهاء بحيث لا يكون لها 4 مباشرة اختصاصاتها حرية إعمال إرادتها 
الخاضيةة: 
يرى فريق كبير من الفقهاء والفلاسفة أن الإدارة فرع من فروع الحكومة يندمج فيها 
دون أن يكون لها كيان مستقلء؛ بمعنى أن الإدارة والحكومة يكونان سلطة واحدة. 
وظيفتها على إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات الفردية التي تكفل تنفين القوانين 
التي يسنها المشرع أو الأوامر العامة التي تصدر عن الحكومة دون أن يكون لها ة 
كل ذلك إرادة مستقلة أو حرية 4 التصرف #2 أعمال التنفين التى توكل إليها ودون 
أشكوة نيا عق إسيدار كراراه اواقهاذ اعراداك شافة + 
و4 هذا يكاد الاتفاق أن يكون تاماً بين هذا الفريق من الفقهاء وبين المعارضين 
للتفرقة بين الحكومة والإدارة. 


'-د. محمد فؤاد مهنا: الوجيز .4 القاتون الإداري: ص84. 
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فيرى ]ألاولانا أن الحكومة سلطة واحدة تتولى الاختصاصات التي يطلق عليها 


الفقهاء اسم الاختصاصات التنفيزية 85/الألاء<© 005أأناطأ]3 '. 


ويرى 2351 ا ١13010‏ أن للسلطة التنفيذية صوراً خلاثة: 
فهي أولاً لجنة من لجان الحزب الحاكم داخل الهيئة التشريعية 
لاأطصمع355 علالأواذأوع| عطأا ما تعللامم مأ لإأنهم عط أه عع أصصم0ن 
تتجمع 4# يدها السلطة بشرط موافقة الهيئة التشريعية على اقتراحاتها . 
وهي ثانياً هيئة إدارية تطبق القوانين وتنظم شؤون الموظفين. 

51 »ع و« الإااممة لإال00ط وصقعأةامام30 حخمر 


وهي أخيراً هيئة ذات صلة وثيقة ومستمرة بالجمهور بحكم قيامها 
بوظيفتها كإدارة عامة” 58101 أمأم30 35 30 مماأمنام 15[ طونامءط 


ويشبه |1/131306 و ١161/أ/ا‏ الدولة بجسم آدمي رأسه الحكومة وأعضاته الإدارة. 


أما 1أ©2517ا فيرى أن الدولة أو المجتمع السياسي آلة ميكانيكية ضخمة معقدة 
التركيب تمثل الحكومة قوتها المحركة وتمثل الإدارة الأجهزة والأدوات الناقلة لهذه 
القوة المحركة. 


'- انظرد . مهنا: القانون الإداري المعاصر والمقارن: السلطة الإدارية, 1958: ص121 وما 
بعدها. 
.6م ,1937 له ناك موأأناامم أه فصق 6 وم 2 
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ويرى 56111901 أن الحكومة والإدارة سلطة واحدة تحمل اسمين مختلفين 
تبعاً لاختلاف وضعهما 4 السلم الحكومي فهي درجات السلم العليا تسمى 


خكوية ريق وررها ته الذكيا سين إذا رف 


ويرى فريق آخر من الفقهاء والفلاسفة أن الإدارة ليست فرعاً مندمجاً 3 
ووظيفة مستقلة تنفرد بها وتعمل 2 سبيل أدائها إرادتها الحرة وسلطتها التقديرية 
الأول 01130017 /[16111! وهو يرى تقسيم سلطات الدولة إلى سلطتين رئيسيتين 
سلطة سياسية 0011110116 'أ0/الا00 أساس تكوينها الانتخاب ووظيفتها تحقيق 
ووظيفتها ضمان حياة المجتمع وتقدمه. 

والثانى [10109171اع//ا .ا.لالا وهو يرى أن السلطات العامة 4# الدولة خمسة: 


التشتريفنة والستفيدية والؤذا زية والقصتاضة وسلطة التاحيين؟ 


المطلق أما 4 النظام الديمقراطي فالإدارة تستقل عن الحكومة وتتميز عنها 


بالثبات والاستمرار. 


.301511217 ؟أملالامم 06 مملامم ها تأماوعط اعمجل/ز- ١‏ 
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وكير هؤلاء كرون لهم مؤلفاتةدافنوا فيها ضن استقلذن السلظه الإدارية' 
وأ0اع5 اع1136 الأستاذ بجامعة باريس 16/5 06 600016 عاء اعأمة 


لاع/1 1 . 


ويقول فنؤلاء النمهناة:والماؤستفة ك إيضناع رأهبة أن الإذارة ليست مهرد اذاه 
تنفيذية للحكومة محرومة من حرية التفكير والتدبير والابتكار والإنشاءء وإنما هي 
على العكس سلطة لها كيان مستقل ووظيفة مستقلة. وتتلخص حججهم + هذا 
الشأن فيما يلي: 


أولاً: تساهم الادارة بدور إيجابى 4 مباشرة الوظيفة التشريعية وتتمتء 3 فيا 
و هم الؤداره بدور إيجابي باسدر . يه وستمبع 2 


1- فالإدارة المختصة 4 كل وزارة هي التي تتولى إعداد مشروعات القوانين بمعنى 
أن الخطوات الأولى 4# إعداد مشروعات القوانين إنما تبدأ وتتم داخل الجهاز 
الإداريء ولرأى الهيئات الإدارية التي تتولى إعداد هذه المشروعات دائماً وزن كبير 
عند نظر المشروع أمام مجلس الوزراء وآمام البرلمان» والإدارة بحكم مركزها 
الطبيعي والقانوني هي أقدر الهيئات على القيام بالدور الأول الإيجابي يْ إعداد 
مشروعات القوانينء لآن القوانين إنما توضع تحت تأثير ظروف وعوامل اقتصادية 
واجتماعية مختلفة بقصد تحقيق أهداف معينة:؛ والإدارة بحكم مركزها الطبيعي 


كن نذكر منهم 206101 |1/1306! الأستاذ بجامعة باريس و لا©6/ا/13! |39016(] و ©6001 ها 
5 ]! ©0. انظر للمؤلف السلطة الإدارية. 1958. ص 148 وما بعدها. 
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هي أقدر الهيئات على تعرف هذه العوامل والظروف والكشف عنها واقتراح 
القواعد والأحكام التي تلائمها . 


2- الإدارة هي السلطة المختصة بوضع اللوائح الإدارية؛ واللوائح كما هو معروف 
قواعد عامة ملزمة؛ ولا يمكن أن يعتبر عمل «الإدارة» ب وضع اللوائح الإدارية 
مجرد عمل تنفيذي لأنها تتمتع # ممارسة هذا الحق «حق وضع اللوائح» بسلطة 
تقديرية واسعة؛ فهي وحدها صاحبة الحق 2# إنشاء القواعد اللائحية التي تراها 
ملائمة. غير مقيدة 4 ذلك بغير قيد واحد هو عدم مخالفة هذه القواعد للدستور 


أو القوانين. 


3- والإدارة تتمتع فوق ذلك بسلطة تقديرية واسعة 4# كل ما يتعلق بإنشاء وتنظيم 


وإذادة ا كزافق العامة 


4- وفيما يتعلق بتنفيذ القوانين التي تسنها السلطة التشريعية ليست «الإدارة» 
مجرد آداة آلية للتنفيذ. ولكنها تتمتع بحرية واسعة 4# تحديد وسائل التنفيذ 
وطرقه والوقت الذي يجري فيه؛ بل إن سلطتها التقديرية 4 هذا الشأن قد تصل 
إلى حد الامتناع عن تنفيذ حكم القانون إذ رأت أن المصلحة العامة تستلزم ذلك, 
ففي فرنسا مثلاً أقر مجلس الدولة حق الإدارة # الامتناع عن تنفين أحكام 
القضاء إذا كان من شأن هذا التنفيذ أن يعرض مصاحة الدولة لأخطار جسيمة: 
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وقد قرر المجلس هذا المبدأ 4 قضية 00101165 المشهورة: وأقر لك أحكام أخرى 
ففر هدق :اللظة القزارية جك اعمال إزاذ ها اتهرة دك اذا وظا في 

وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا ب مصر المبدأ نفسه 4# حكمها الصادر 
10 من كانون أول سنة 1959 «قضية رقم 724 لسنة 2 ق» حيث قررت: 
((أنه لا يجوز ل الأصل لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضاثي وإلا كان مخالفاً 
للقانون إلا إذا كان يترتب على تنفيذه فوراً إخلال خطير بالصالح العام يتعذر 
الصالح الفردي الخاص..)). 


ويتلخص موضوع القضية التي صدر فيها الحكم أن المستأجر لإحدى المدارس آخل 
بالتزافاقة فاستضد وز مالك الميتى 'كنده حكماً بالإخلاء: وقد وآت وزازة التربية 
والتعليم أن تنفيذ حكم الإخلاء فوراً يترتب عليه تعطيل عمل المدرسة وتشريد 
طلابها ويبلغ عددهم حوالي ألف طالبة. فأصدرت قراراً بالاستيلاء على المبنى: 
وك الطعن الذي قدم ضد هذا القرار أصدرت المحكمة الحكم السابق الإشارة 
إليه. 

هذا ويجيز القضاء ‏ مصر للادارة مخالفة القانون ة حالة الضرورة. 

ثانياً: السلطة الإدارية ثابتة بطبيعتهاء أما السلطة السياسية فغير مستقرة فهي 
تنقضي وتزول لأسباب مختلفة بعكس السلطة الإدارية. هقفي محيط الأعاصير 
السياسية التي يعيش العالم 4 ظلها 4 عصرنا الحاضر والتي تطيح بالحكومات 
بل وبأنظمة الحكم 4# الدول المختلفة 4# أوقات وفترات متقاربة؛. ب هذا الوقت 


-د. مهنا: الوجيز ‏ القانون الإداري- السلطة الإدارية. ص 88. 
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ووسط هده الظروف يبدو استقلال السلطة الإدارية عن السلطة السياسية 
واضحاً بارزاً للعيان لا يحتاج إلى مزيد من الأدلة أو البراهين؛ فالحكومات تنقضي 
ونظم الحكم تنهار تحت تأثير الأزمات والعواصف السياسية ومع ذلك يبقى كيان 


الذاولة لثما ونظل امرافق الحامة كاعبة فاتقطا م واظران عى اداه وظاممه : 


ذلك لأنه يوجد داخل جهاز الدولة سلطة أخرى غير السلطة السياسية لا 
تقضي عليها العواصف السياسية ولا الأزمات التي تعتور نظام الحكم السياسي. 
ولكنها تبقى قائمة رغم هذه الأزمات تعمل باستمرار ف استقرار وثبات 2# إدارة 
المرافق العامة وتوفير الخدمات والحاجات العامة لأفراد الجمهور ويذلك تحفظ 
للدولة كيانها وتصونه من الانهيار وتلك هي السلطة الإدارية. 
والسلطة السياسية بطبيعتها «حتى # الأحوال العادية» سلطة مؤقتة. فحياة 
البرلملان موقوتة لمدة تحدد 4# ظل نظام الحكم الديمقراطيء وبانقضاء المدة المقررة 
تنقضي حياة البرلمان وتنقضي تبعاً له حياة الوزارة # غالب الأحيان إذا فاز ب 
الانتخابات الجديدة حزب آخر وليس ما يضمن «حتى # الآحوال العادية» بقاء 
البرلمان طول المدة المقررة. 
فالدساتير تجيز عادة حل المجلس النيابي وتأجيل البرلمان كما تجيز إقالة الوزارة. 
ولا شك أن بقاء السلطة الإدارية واستمرارها رغم زوال السلطة السياسية أو تغيير 
نظام الحكم السياسي سواء # الظروف العادية ووفقاً للأوضاع الدستورية 
الطبيعية أم 4 إبان الآزمات والأعاصير السياسية؛ هذا البقاء واستمراره هو 2# 
ذاته دليل قاطع على أنها سلطة متميزة ذات كيان مستقل. 


- د. مهنا: الوجيز كذ القانون الإداري- السلطة الإدارية. ص 89. 
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وك اعتتاذنا أن استعلال الشلظة الأذازية لا يجوة آن:يكوق اليوه سخل شك 
بعد التطور الذي شمل الجهاز الإداري 4 معظم دول العالم الحديث؛ وهذا التطور 
يحمل 4 طياته أدلة قاطعة على استقلال هذه السلطة نلخصها فيما يلي: 


1- زادت وظائف الإدارة 4 العصر الحديث واتسع ميدان نشاطها إلى حد يكاد 
يشمل جميع أوجه النشاط # الدولة وزاد تبعاً لذلك سلطان الإدارة ونفوذها 
وزادت أهميتها بوصفها السلطة التي تضطلع بأخطر مهمة 4# الدولة 4 العصر 
الحديث. وهي النهوض بالمرافق العامة على اختلاف أنواعها وتشعب أهدافهاء 
ومن شأن هذا التطور 4 وظائف الإدارة ومركزها أن يؤكد استقلالها ويوفر لها 
أكبن قدو من الخرية والاستهلال حة مراشرة اختضاضاها: 

2- ورئيس الدولة ومجلس الوزراء وهم أعضاء الحكومة حلا يعتبران- # الدول 
البرلمانية- من أعضاء السلطة الإدارية ولا يشغلان درجة من درجات السلم: وهما 
سواء # النظام البرلماني أو النظام الرئاسي لا يباشران 4 العمل- الاختصاصات 
وإنما يباشر هذه الاختصاصات الوزراء منفردين. و هذا ما يقطع بأن الإدارة 
كياناً ذاتياً مستقلاً عن الحكومة. 


3- يميل التشريع 4 معظم الدول # الوقت الحاضر نحو تطبيق النظام 
الإنجليزي فيما يتعلق بقصر سلطة الوزراء وهم رجال سياسة «فيما يتعلق 
بمباشرة الاختصاصات الإدارية» على الإشراف والتوجيه الأعلى وجعل مباشرة 
الإدارة الفعلية من اختصاص رجال فنيين متخصصين هم الوكلاء الدائمون؛ ولا 
شك أن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يحقق للادارة أوفر قسط من الاستقلال 
الذاتي. ويضمن لها حرية العمل 2# مباشرة اختصاصاتها مستقلة عن السلطة 
السياسية. 
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4- توجد # الكثير من الدول 4 الوقت الحاضر هيئات إدارية مستقلة أنشئت 
لضمان استقلال الإدارة 2 مياشرة اختصاصاتها وحمايتها من تأثير النفوذ 
الستماضن؛ 


3. 


ففي الكثير من الدول أنشئت محاكم أو هيئات عليا مستقلة لمراقبة الإدارة المالية 
وضمان عدم خروجها 2 آداء وظيفتها عن حدود القانون» ومن أمثلة هذه الهيئات 
ديوان المحاسبة 4 مصر ومحاكم المحاسبة 4 فرنسا والجهاز المركزي للرقابة 
المالية ب سوريا. 


وف الكفز من الدول الشكك افيكات إذارية مشتقلة للاشراف: على كنؤوى الموظميق 
وضهاق حسة شين الآداة الإذارية وحهابة استقلالها: 


وأنشئ 2# الكثير من الدول كذلك محاكم إدارية وظيفتها مراقبة سير الأداة الإدارية 
وإلغاء قراراتها المخالفة للقوانين. ووجود مثل هذه المحاكم يحول دون انحراف 
الأداة الإدارية أو خضوعها للمؤثرات السياسية وبذلك يظل استقلالها مصوناً 
وولاؤها خالصاً للدولة ذاتها لا للحزب السياسي الذي يجمع 2# يده السلطان 2 


وقت من الأوقات أو عهد من العهود . 


لد [انيز لا كيو فقي هل ذاتات ن علوقة ليسلكلة الخذا ويه بالسكرمة 
مقطوعة أوأن استقلال الإدارة عن الحكومة يجيز لها أن تتحرر كلية من احترام 
إرادة هذه السلطة الأخيرة. 


وي النهاية «فالإدارة» أداة من أدوات الحكم تعمل بإرشاد «الحكومة». ووفقاً 
لتوجيهاتها لتحقيق أهداف موحدة هي الأهداف التي تحددها الحكومة. ومن ثم 
فاستقلال الإدارة إزذاء الحكومة يجب قصره على معنى محدد هو الذي قصدناه 
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معدومة الإرادة والمسؤولية ولكنها على العكس سلطة متميزة لها وجود ذاتي ولها 
إرادة مستقلة وأنها تملك إعمال إرادتها المستقلة ب حدود السياسة العامة للدولة 
التي ترسمها الحكومة. 

هذا ونلخص جماع ما قلناه بالتأكيد على أن الإدارة سلطة متميزة لكنها 
منفصلة عن الحكومة؛ وميزتها نابعة من استقلالها الذاتي وتمنعها يمكنه إصدار 
الأعمال الإدارية بالمعنى الواسع الذي يشمل القرار الإداري والعرف الإداري 
والقرارات العامة كما سيتضح لنا. 


المقصود بالسلطة الإدارية 


قد نظن أن كل مخ يباشر عملا مخ أعمال الادارة يعثر عضوأ مخ أعضناء السلظة 
الإدارية ولكن هذا غير صحيح لأن السلطة الإدارية تتمتع # أداء وظيفتها بسلطة 
تقديرية واسعة وتقوم بكثير من أعمال وظائفها مبادأة. ولها 4 سبيل القيام 
بوظيفتها أن تعمل إرادتها متحررة إلى حد كبير من سلطان الحكومة أو البرلمان وان 
كان واجبها يقتضيها أن لا تخرج 4# أعمالها عن حدود السياسة العامة التي 
ترسمها الحكومة. 

وعلى هذا فلا يجوز أن يعتبر عضواً 2 السلطة الإدارية إلا من يكون له حق 


عن إرادتها' . 


' - د. مهنا: الوجيز # القانون الإداري- السلطة الإدارية: ص 98. 
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أما من عداهم فهم إما مجرد عمال للسلطة الإدارية أو أدوات لتنفين إراد تها 
أو مستشارون فنيون «هيئات أو أفراد» ليس لآرائهم أية قوة تنفيذية: ويعتبر من 
الفريق الأول الموظفون والمستخد مون العموميون الذين تقتصر وظيفتهم على 
أعمال التنفيذ دون أن يكون لهم أية حرية 4 التصرف فيما يعهد إليهم به من 
أعمال التنفيذ. ومن أظهر أمثلة هذا الفريق الموظفون والمستخدمون الكتابيون 2 
الوزارات والمصالح المختلفة؛ ويعتبر من الفريق الثاني كل ضرد أو هيئة يقتصر 
اختصاصها على تزويد السلطة الإدارية بالآراء الفنية غير الملزمة. مثال ذلك 
القسم الاستشاري بمجلس الدولة والمجالس الاستشارية المختلفة وأعضاء السلطة 
الإدارية يكونون إما مجالس يتكون كل منها من عدة أفراد يتداولون 4 الشؤون 
الإدارية ويصدرون 4 شأنها قرارات: أو أفراد يصدر كل منهم القرارات اللازمة 


وتؤدي المجالس وظيفتها عن طريق المداولة وإصدار القرارات ش الشؤون الإدارية 
التي تدخل # اختصاصهاء ولكنها لا تتولى القرارات التي تصدرهاء وإنما يتولى 
ذلك العضو التتفيذي المختص ويكون # الغالب شخصاً واحداً. 
غير أن وظيفة المجالس الإدارية لا تقتصر 4 الغالب على إصدار القرارات الإدارية 
التنفيذية»: وإنما يشمل اختصاصها أيضاً إبداء آراء أو رغبات 4# المسائل الإدارية: 
هي ش إبدائها لهذه الآراء أو الرغبات لا يكون لها صفة عضو السلطة الإدارية 
بالمعنى الذي حددناهء وإنما تعتبر 4 قيامها بمثل هذه الاختصاصات الاستشارية 
بمثابة مجالس استشارية فقط. 

أما أعضاء السلطة الإدارية «الأفراد» فيشمل اختصاصهم 4 الغالب علاوة 


على هق هداز القنزارات الاذازية التميدية دق القياح يتفة القوازات الى 
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يصدرونهاء وكثيراً ما يوجد بجوار هؤلاء الأعضاء مجالس إدارية ذات وظيفة 
استشارية تزود هؤلاء الأعضاء بالرأي كك المسائل الإدارية الهامة. 

وطبقاً للمبدأ العام يعتبر من أعضاء السلطة الإدارية بالمعنى السابق تحديده 
الموظفون العموميون الذين يباشرون الوظيفة الإدارية ث جميع الوزارات والمرافق 
العامة لا فرق ش ذلك بين المرافق التي تتبع الوزارات بصفة مباشرة أو التي تتمتع 
بالشخصية المعنوية كالمؤسسات العامة. 
فموظفو وزارة الأشغال كموظفي وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وغيرها من 
الوزارات يعتبرون من أعضاء السلطة الإدارية متى توافرت فيهم الشروط السابق 
ذكرهاء شأنهم 4 ذلك شأن المحافظين وغيرهم من موظفي وزارة الداخلية الذين 
تتوافر فيهم نفس الشروطء كذلك يعتبر من أعضاء السلطة الإدارية المجالس 
الإقليمية والبلدية التي تمثل الأشخاص الإدارية المحلية؛ والمجالس الإدارية التي 
تعبر عن إرادة المؤسسات العامة كالجامعات المصرية ودار الكتب والإذاعة المصرية 
وغيرها. 
وعلى عكس هذا لا تعتبر المجالس الاستشارية العليا التي تنشأ # الوزارات 
المختلفة من أعضاء السلطة الإدارية لأن وظيفتها استشارية بحتة فهي لا تملك 
حق إصدار قرارات تنفيذية ولهذا فلا يمكن اعتبارها سلطة إدارية بالمعنى السابق 
تحديده. 
كذلك لا يعتبر الموظفون والمستخد مون الذين ينحصر عملهم 4# تنفيذ الأوامر 
والتعليمات دون أن يكون لهم حق إصدار قرارات إدارية:» لا يعتبر هؤلاء أعضاء 4 
السلطة الإدارية وإنما يعتبيرون عمالاً لهذه السلطة. 
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الشخصية المعنوية في القانون العام 
«تحديد طبيعة الشخصية المعنوية» 

الأشكامة المعترف بها قانوناً نوعان: أشخاص آدمية لها وجود مادي حقيقي 
وعقل وإرادة» وأشخاص معنوية وهي هيئات أو جماعات ليس لها شخصية ذاتية 
مادية؛ ولكن القانون ينظر إليها ويعاملها كما لو كانت شخصاً حقيقياً. فيقرر لها 
الحقوق ويفرض عليها الواجبات ويجيز لها التعامل مع الغير واكتساب الحقوق 
واستمالها: 
وإذا كانت شخصية الإنسان حقيقية مادية لا محل لإنكارها. فإن طبيعة 
الشخصية المعنوية كانت محل جدل فقهي لا تزال آثاره باقية إلى الآن. ومن أهم 
النظريات الفقهية 4 تحديد طبيعة الشخصية المعنوية نظريتان: نظرية 
الشخصية الصناعية أو الاعتبارية 101176 ! ونظرية الشخصية الحقيقية 
عااعع؟ . 
فأصحاب النظرية الأولى «الصناعية أو الاعتبارية» يرون أن الشخصية المعنوية 
ليست حقيقية: ولكنها شخصية صناعية تخلقها الدولة بقصد تمكين بعض 
الهيئات والجماعات من تحقيق أغراضها المشروعة 4 حدود القانون. 
وأساس نظريتهم أن الإنسان هو الشخصية الحقيقية الوحيدة التي يمكن التسليم 
بها لأن الإنسان وحده هو الذي يمكن أن تكون له إرادة ذاتية, أما الهيئات أو 
الجماعات: فليس لها بهذا الوصف إرادة حقيقية مستقلة عن إرادة أغراد الناس 
المكونين لهاء ولهذا فشخصيتها لا يمكن أن تعتبر شخصية حقيقية:. وإنما هي 


27 


مجرد حيلة قانونية تلجأ إليها الدولة لتمكين هذه الهيئات والجماعات من العمل 
عن طريق منحها شخصية صناعية اعتبارية اصطلاحية تجيز لها اكتساب 
الحقوق وتحمل الواجيات. 

وأهم الآثار التي تترتب على التسليم بهذه النظرية أن يصبح وجود الشخص 
المعنوي متوافقاً على إرادة الدولة بمعنى أن الدولة تنشيّ الشخص المعنوي. ويكون 
لها أن تقضي عليه 2 أي وقت. 
والعيب # هذه النظرية أنها عجزت عن تبرير وجود الدولة ذاتها بوصفها شخصاً 
أما أصحاب النظرية الثانية «الشخصية الحقيقية»: فبقولون إن الدولة لا تخلق 
الشخص المعنوي لكنها تشرف عليه فقطء وقد تعترف بوجوده لكنها ليست هي 
التي تنشئه أو توجده. 
وتتلخص حجج هذه النظرية فيما يلي: 
1-إن لفظ «شخص» 2# نظر القانون لا يطلق على الإنسان فقط وإنما يطلق على 
كل إنسان أو هيئّة أو جماعة يمكن أن تكون مناط الحقوق والواجبات بدليل أن 
بعض أفراد الناس مع ثبوت ذاتيتهم الآدمية كانوا 4 بعض الدول لا يعتبرون 
أشخاصاً 4 نظر القانون: كما كان الحال شك فرنسا إلى سنة 1854 بالنسبة 
للأشخاص الذين يحكم عليهم بالموت المدني. 
2-إن الحق هو كل مصلحة شرعية يحميها القانون بمعنى أن وجود الحق لا 
يتوقف على وجود الإدارة» وعلى هذا فلا يلزم لقيام الحق أن يكون لصاحبه إرادة 


ذاتية حرة مستقلة دليل أن المجنون له حقوق مع أن إرادته معدومة وطبقاً لهذه 
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النظرية توجد الشخصية كلما وجدت مصلحة شرعية للجماعة أو الهيئة ووسيلة 
مؤكدة يمكنها عن طريقها أن تعبر بها عن إرادتها . 


ونظراً لأن الشخص المعنوي تكون له مصالح مشروعة وإرادة يعبر عنها بواسطة 
ممثليه من الأفراد فإنه يعتبر لذلك شخصاً حقيقياً. 
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اعدير وموم 
لجأ رجال القانون إلى اصطناع المجاز ©015ا119 5611 لكي يجدوا التفسير 
اللازم للنتائج القانونية المتولدة عن الشخص المعنوي مع أنه كان يمكن الوصول إلى 
هذه النتائج لو اعتمدوا نظرية النظام دون اللجوء إلى هذا الطريق الملتوي" . 
وك الحقيقة إن نظرية تعطينا مباشرة الحل اللازم للموضوع؛ ذلك أن الشخص 
المعنوي ©|17013 1501176©”! يحوز كل مقومات وعناصر النظام ويقيننا 4 الآن 
نفسه عن نظرية المجاز القديمة للشخص الاعتباري وطريقها الطويل العسر. 
أجل لقد تضمنت المادة 54 من القانون المدني السوري ما يلي: 
الأشخاص الاعتبارية هى: 
1-الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التى يحددها القانون والمؤوسسات 
العامة وغيرها من المنشآت التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 
2-الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية. 


3-الأوقاف. 


' -د. عبد الاله الخانى: القانون الإدارى علماً وعملاً ومقارناً: مجلد 1 ص44. 
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4-الشركات التجارية والمدنية. 
5-الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 


6-كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال ثبتت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى 
نص بالقانون المادة 55. 

7-الشخص يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان معها ملازماً لصفة الإنسان 
الطبيعية. وذلك # الحدود التي قررها القانون. 

الإنسانء ثم تكلم عن الشخص غير الطبيعي وأطلق عليه الشخص الاعتباري؛ و2 
استعمال هذه التسمية ما يدل على أن الشخصية الاعتبارية 6أأ16آ, وكذلك 
جعل المشرع الاعتراف بالشخصية الاعتبارية خاضعاً لإرادة الدولة ولم يعترف 
التي يعترف 2# المستقبل بقانون. 

شخصية اعتبارية تخلقها الدولة. 
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الشخصية المعنوية أمام القضاء 


جماعة اكتملت لها مقومات هذه الشخصية؛ وهى 4 نظره وجود مصلحة مستقلة 
للهيئة أو الجماعة ووسيلة مؤكدة تعير بها عن إرادة مستقلة عن إرادة الأفراد 
المكونين لها . 

ومن أمثلة الهيئات التى اعترف لها القضاء العادى بالشخصية المعنوية النادى 
السعدي ومدرسة الغرير. 

ومن أمثلة الهيئات التى اعترف لها القضاء الإدارى بالشخصية المعنوية اتحاد علماء 
المساجد" وهيئة رؤساء البوغاز”. 

ويلاحظ أن اعتراف القضاء بالشخصية الاعتبارية للهيئات والجماعات لمجرد 
اعتبارية لأن القضاء سواء قبل صدور القانون المدنى أو بعده إنما يعترف 
بالشخصية للهيئات أو الجماعات التى تتوافر لها مقومات هذه الشخصية على 
كانت الجمعية أو المؤسسة التى اعتبرها القانون شخصاً اعتبارياً بالنص تتوافر لها 


اك معكمة القضاء الإداوقحكهم تاريحه 24 ينايز سثة 1951 قضية رقم 211 سن 3 ق, 
* - محكبة القضاء الإذازق حكم تاريهة 9 ينايز سن 1951: قضية زقم 359 من 3 ق: 
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مقومات الشخصية د وبالأحرى فكأن القضاء كاشف 06613131176 عن 


هذه العناصر القائمة والموجودة, وليس منشاً ع/ 1لا 0015 لها 5 


أنواع الأشخاص المعنوية: 

الأشخاص المعنوية ©170131 261501776 كما ظهر لنا من نص القانون المدنى 3 
سوريا نوعان: 

أشخاص معنوية خاصة تخضع لأحكام القانون الخاص كالشركات المدنية 
وأشخاص معنوية عامة تخضع لأحكام القانون العام ويكون لها علاوةً على الحقوق 
المالية حق التمتع بجزء من سلطان الدولة وهو ما يسمى بحقوق السلطة. 

وتنقسم الأشخاص المعنوية العامة إلى قسمين: 

1-أشخاص معنوية إقليمية لها اختصاص عام يشمل جميع المرافق التي توجد 2 
إقليم معين أو بلدة معينة, وهي تتكون من عنصرين عنصر شخصي وهو السكان 
وعنصر إقليمي وهو الآرض التي يمتد عليها سلطانها . 


وهذه الأشخاص هي الدولة والمحافظات والمدن والقرى على التفصيل الذي 


' -د. محمد فؤاد مهنا: السلطة الإدارية. ص 104 . 
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2-مؤسسات عامة وهى أشخاص معنوية إدارية غير مقيدة ببقعة معينة من 
يتحدد بمرفق واحد أو مرافق محددة قليلة العدد ذات أغراض موحدة أو متشابهة. 


ويلاحظ أن القانون المدني لم يعن بوضع أحكام خاصة للأشخاص المعنوية العامة 
وإنما اكتفى بتعداد الأضخاص الاعتبارية بنوعيها الخاصة والعامة وبين 
الخصائص المميزة التي تشترك فيها الأشخاص الاعتبارية بنوعيها. وهو أمر 
طبيعي لأن موضع دراسة الأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية العامة يكون 2 


الغاتون الأدذا رى ل القا نوو لدي + 


' - لم يتعرض القانون المدني للأحكام الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة وإنما اكتفى بتعداد 
الأشخاص الاعتبارية بنوعيها الخاصة والعامة ‏ المادة 54 منه. وحدده ‏ المادة الخامسة 
والخمسين الخصائص المميزة للشخص الاعتباري والتي تشترك فيها كل الأشخاص الاعتبارية 
سواء كانت خاصة أم عامة أي أبرزت فكرة التشخيص المعنوي بوصفها فكرة عامة لا تقتصر 
على حدود الشركات العامة والمؤسسات بل يتناول أثرها نطاق القانون بأسره يستوى 4 ذلك ما 
يكون منه خاصاً أو عاماً. وقد روى أن خير تعريف عملي للشخص المعنوي يكون بعرض 
خصائصه الذاتية وهي خصائص يستهان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص والأموال التي 
توجد 2# حكم الواقع؛ ونظيرها من المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ويثبت صلاحية 
الوجوب لها وعليها 4 الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها فيكون شأنها ث4 هذه الحدود شأن 
الأشخاص الطبيعيين. 


(راجع مجموعة الأعمال التحضيرية 4 القانون المدني المصري الباب التمهيدي. ص 3/78). 
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وقد حددت المادة/55/من القانون المدني خصائص الشخص الاعتباري 2 


الصيغة التالية: 


1-الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا إذا كان ملازماً لصفة الإنسان 
الطبيعية وذلك # الحدود التى قررها القانون. 


2-فيكون له: 
أ- ذمة مالية. 

3- ويكون له نائب يعبر عن إرادته. 

والشركات التي يكون مركزها الرئيس # الخارج ولها نشاط # سوريا يعتبر مركز 
إدارتها بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي فيه الإدارة المحلية وقد أصدر المشرع 
قانون المؤسسات العام 4 مصر رقم 32 لعام 1957 ثم قفاه وأعقبه بالمرسوم 
التشريعي رقم 18 تاريخ 1974/2/15 القائم للمؤسسات العامة والمنشآت 
الاقتصادية العامة وبين الهيئات الإدارية العامة «ذات الطابع الإداري» وبذلك سلخ 
من هذه الأخيرة تسمية المؤسسة العامة التي كانت لها بموجب القانون رقم 32 
لسنة 1957 وأعطاها للمرافق العامة الاقتصادية. وعرف هذه المرافق بأنها 
شخص اعتباري يتمتع بالاستقلال المالي والإدارة ويشارك 2# تنمية الاقتصاد 
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القومي الاشتراكي ويمارس عملاً ذات طابع اقتصادي بنشاطه المباشر. وبالإشراف 
على عدد من الشركات العامة والمنشآت ذات الأغراض المتمائلة والمتكاملة أو 


الآثار التى تترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية 


يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية المحلية «شخص 
إقليمي» أو المرفقية «شخص مرفقي» أن تصبح هذه الوحدة شخصاً إدارياً أي 
سلطة إدارية لا مركزية مستقلة عن الدولة؛ ويكون لها اختصاصات وحقوق 
اشرما وتنب ريا مطلة عن الدولة فيا انها فصيئل وحدها ما بيترتب على 


أعمالها وتصرطاتها من التزامات ومسؤوليات» وهذا موضوع دراسة مقيلة. 
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وحدة السلطة الإدارية أو تعددها المركزية 


واللامركزية الإدارية 


يقد بالمركزية جمع أو تركيز السلطة 4# يد هيئة رئيسية واحدة -تهي 
السلطة المركزية- # جميع أنحاء الدولة؛ وي هذه الحالة لا يوجد 4# الدولة إلا 
سلطة واحدة تتولى جميع الوظائف بنفسها أو بواسطة موظفين يعملون باسمها 
خاضعين لسلطانها وتوجيهاتها خضوعاً تاماً أي ليست لهم أي سلطة ذاتية؛ وإنما 
يستمدون سلطتهم ش العمل وحقهم # تولي اختصاصاتهم من السلطة الرئيسية 
العليا صاحبة الحق أصلاً . 


المركزية السياسية والمركزية الإدارية: 

والمركزية بهذا المعنى قد تكون مركزية سياسية؛ ويقصد بها تركيز أو جمع السلطة 
السياسية # الدولة 4 يد هيئة رئيسية واحدة. وهذا يستتبع حتتماً توحيد 
القانون لآن السلطة السياسية هي التي تضع القوانين كما هو معلوم. 

وقد تكون مركزية إدارية ويقصد بها توحيد وتركيز الاختصاصات الإدارية © يد 
سلطة رئيسية واحدة. ويشمل ذلك توحيد وتركيز سلطة إدارة وتوجيه القوات 
الممسلحة بجميع أنواعها وسلطة إصدار القرارات التنفيذية ومباشرة تنفيذها 
وفسلظطلة القنيين نف الوطاقت العامة 
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ونظراً لأن وظائف السلطة الإدارية # الدولة تنحصر بوجه عام ْ صيانة 
النظام العام وإدارة المرافق العامة وتنظيمهاء فالمركزية الإدارية تؤدي حتماً إلى 
تركيز الأعمال القانونية والمادية المتعلقة بهذه الشؤون 4 جميع أنحاء الدولة ب يد 
هيئة رئيسية واحدة ولا يشترط أ المركزية الإدارية أن يكون الرئيس الإداري 
الأعلى الذي تتركز 4# يده السلطة فرداً وإنما يجوز أن يكون هذا الرئيس هيئة 
تتكون من عدة أفراد . 
ووحدة السلطة الإدارية لا تستوجب أن يتولى الرئيس الأعلى وحده مباشرة جميع 
الاختصاصات الإدارية؛ فالوظائف الإدارية يتولاها # النظام المركزي رؤساء 
إداريون متعددون مرتبون ب درجات يعلو بعضها البعض # سلم إداري منتظم 
الدرجات: ولكل من هؤلاء الرؤساء اختصاص محدد لكنهم يستمدون جميعاً 
سلطتهم 4 مباشرة هذه الاختصاصات من الرئيس الإداري الأعلى الذي تتركز 2 
يده الاختصاصات الإدارية ويخضع كل منهم لسلطان رئيسه المباشر 2 درجات 
السلم الإداري كما يخضعون لسلطان الرئيس الأعلى على التفصيل الذي سنبينه 
ب موضعه قيما بعد. 
اللامركزية: 
يقصد باللامركزية أن توجد 2# الدولة سلطات متعددة من نوع واحد بمعنى أنه لا 
يكون 2 الدولة سلطة واحدة من كل نوع من أنواع السلطات الثلاثة المعروفة التي 
تجمع ب يدها عادة سلطان الدولة «التشريعي والتنفيذية والقضائية»؛ وإنما 
يوجد بها على العكس أكثر من سلطة واحدة من كل نوع منها أو من بعضها . 
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اللامركزية السياسية: 

واتلامركزية كد كقوق لأ مركؤية + تافدية إذا كان التعدذ يساول المتلفطات الكلقة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ والدولة التي تتعدد فيها السلطات بهذا التحديد 
تعتبردولة مركبة تتكون من عدة دول لكل منها دستورها وسلطاتها العامة. وفوقها 
جميعاً تقوم حكومة مركزية أو اتحادية؛ بدستورها وسلطاتها الثلاثة أيضاً. كما هو 
الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. حيث توجد حكومة اتحادية وبجانبها 
حكومات الدويلات التي يتكون منها الاتحاد. ولكل من الحكومة المركزية وحكومات 
الدويلات اختصاصاتها المحددة من الدستور المركزي. 


اللامركزية الإدارية: 

وقد تكون اللامركزية إدارية إذا تناول التعدد السلطة الإدارية وحدهاء وك هذه الحالة 
تحتفظ الدولة بوحدتها السياسية بوصفها دولة موحدة فيوجد بها سلطة تشريعية 
واحدة وسلطة قضاتية واحدة بينما تتعدد السلطات الإدارية فيها فتكون لها سلطة 
إدارية مركزية وسلطات إدارية أخرى محلية أو مرفقية. 

وي ظل نظام اللامركزية يوجد 'ي الدولة الواحدة أشخاص عامة متعددة بينما لا 
يوجد # الدولة ذات النظام المركزي سوى شخص عام واحد هو شخص الدولة. 
والأشخاص العامة التي توجد 2# نظام اللامركزية الإدارية يطلق عليها اسم 
الأشخاص العامة الإدارية. وهي إما أن تكون أشخاصاً إدارية إقليمية كالمحافظات 
والمدن والقرى أو أشخاصاً إدارية مرفقية كالمؤسسات العامة بأنواعها المختلفة, 
وتعتبر الأشخاص الإدارية كلها أب كان نوعها سلطات إدارية تتمتع بالمزايا والحقوق 
التي تتمتع بها السلطة الإدارية # كل دولة. 
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وتتولى هذه السلطات الإدارية المختلفة الاختصاصات الإدارية أى أن كلاً 
منها يتولى مباشرة قدراً محدود من هذه الاختصاصات. 
غير أنه يجب أن يالاحظ مع ذلك أن تعدد السلطات الإدارية لا يستلزم أن تكون 
هذه السلطات متساوية 4# الدرجة والاختصاص. لأن المبادئّ العامة للتنظيم 
الإداري تقضي بوجوب ترتيب المصالح التي يراد حمايتهاء وتوفير آكبر قدر ممكن 
من الضمانات للمصالح ذات الأهمية القصوى وهي المصالح القومية ثم يأتي 
بعدها 4 ترتيب الأهمية المصالح المحلية المختلفة. وهذا يقتضي ان توفر السلطات 
الإدارية ب كل دولة 4 درجات يعلو بعضها فوق بعض وأن يكون للسلطة العليا 
سلطان أقوى واختصاصات أهم وأوسع من السلطات الأدنى؛ وي نفس الوقت 
يكون للسلطة الأعلى حق الإشراف والرقابة على السلطات الأدنى. 
وطبقاً لهذه المبادئ يقوم «# النظام اللامركزي» # كل دولة سلطة إدارية مركزية 
عليا وسلطات لا مركزية تخضع لإشرافها ورقابتهاء وهذده السلطات اللامركزية 
قد تكون ب درجة ومرتبة واحدة وقد تكون مرتبة ب درجات متعددة. 
ففي معظم الدول 4# الوقت الحاضر توجد سلطة مركزية عليا وي درجة أدنى 
توجد سلطات إدارية لامركزية هي الأقاليم «المحافظات» ثم © درجة أدنى من 
هذه توجد سلطات لامركزية أخرى هي المدن والقرى وقد تخضع هده الأخيرة 
لرقابة الأقاليم «المحافظات» فضلاً عن خضوعها لرقابة السلطة المركزية. 
يتضمن التنظيم الإداري للدولة الحديثة تعدد الأجهزة الإدارية» واختتلاف تشكيلها . 
الجهاز الإداري 2 الدول المختلفة" . 


١‏ راجع 4 التعريف بعلم التنظيم الإداري وتمييزه من النظام الإداريء مؤلف الأستاذ الدكتور 
محمد فؤاد مهناء القانون الإداري العربي 2# ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني. 
1964-3. المجلد الأول. ص 440 وما بعدها. 
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وتنظيم الإدارة 4 الدولة الحديثة يتطلب وجود سلطات إدارية عديدة, 
تختلف فيما بينها من حيث اختصاصاتها ومن حيث تشكيلها ومن ناحية المكانة 
التي تحتلها كل منهاء وكذلك تختلف فيما بينها من ناحية الإجراءات والأساليب 
التي تستخدمها 4 ممارسة اختصاصاتها المختلفة. 
ولا يعني تعدد الأجهزة الإدارية 4 الدولة تعدد السلطات الإدارية حتماًء فالدول 
التي تأخذ بنظام المركزية الإدارية لا تعرف إلا سلطة إدارية واحدة تتركز فيها 
جميع الاختصاصات المتعلقة بالوظيفة الإدارية: وتتولى مباشرة هذه 
الاختصاصات 4# جميع أنحاء الدولة «أي 4 كل جزء من إقليم الدولة» إما 
بنفسها أو بواسطة موظفين يعملون باسمها وخاضعين لسلطاتها وتوجيهاتهاء 
ويتميز نظام المركزية الإدارية بتركيز كل مظاهر الحياة الإدارية # يد السلطة 
المركزية التي تختص وحدها بإصدار القرارات الإدارية 4 كل أنحاء الأقاليم التابعة 
للدولة: وهذه القرارات تنسب إلى الدولة؛ الشخص القانوني العام الوحيد . 
ولكن المركزية لا تمنع من قيام السلطة المركزية بالموائمة بين نشاطها وظروف كل 
جزء من أجزاء الإقليم: كما أنها لا تمنع من وجود موظفين يقيمون 3# أجزاء 
الإقليم المختلفة. ولكن هؤلاء الموظفين يبقون خاضعين للساطة الرئاسية للهيئات 
المركزية دون أن يكون لهم أي سلطة خاصة. 
على أن المركزية قد تخفف بما يعرف بنظام عدم التركيز الإداري 
171 الذي يقوم على منح العاملين 3061115 المحليين سلطة 
التقرير ‏ بعض المسائل. ومع ذلك يبقى النظام مركزياً. لأن القرارات تُتخذ باسم 
الدولة. وبواسطة عمال معينين من قبلهاء وهي تمارس عليهم سلطة رئاسية تكفل 
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خضوعهم لأوامرها وتعليماتها, وتسمح لها بإلغاء وتعديل القرارات الصادرة منهم,» 
حتى ولوكانت هده القرارات سليمة ومشروعة: ولكن لمجرد نه :مامتها "+ 


أما ل نظام اللامركزية؛ فإن السلطات الإدارية تتعدد مع تعدد الأشخاص 
العامة ك# الدولة الواحدة. فقد سبق أن بينا أنه لا يوجد 2# الدولة الآخذة بالنظام 
المركزي سوى شخص عام واحد هو شخص الدولة:؛ أما 4 النظام اللامركزي 
فتتعدد الأشخاص العامة الإدارية التي قد تكون أشخاصاً إقليمية تمارس نشاطها 
على جزء من إقليم الدولة «كالمحافظات والمدن والقرى» وقد تكون أشخاصاً 
مرفقية تمارس اختصاصات محددة بمرفق معين أو مشروع معين. مثل المؤسسات 
العامة والهيئات العامة. 


وسواء كان النظام الإداري 4 الدولة نظاماً مركزياً أو نظاماً لا مركزياً فإنه مما لا 
شك فيه أن الأجهزة الإدارية 4 الدولة المعاصرة متعددة ومختلفة الأشكالء وأننا 
سنواجه صوراً عديدة من القرارات الإدارية نتيجة تعدد السلطات أو الأجهزة 


الإدارية التي تصدرها ٠.‏ 


ا راجع 4# بيان حدود السلطة الرياسية وتعريفهاء فالين: القانون الإداري؛ الطبعة التاسعة, 
3 ص292, رقم464: مارسيل بريلو 2/6104 اع1306/! دروس # القانون الإداري؛ السنة 
الثانية. كلية الحقوق جامعة باريس 1949-1948 . 
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عناصر اللامركزية الإدارية 


تتكون اللامركزية الإدارية من عنصرين: 

الأول: الاستقلال عن السلطة المركزية مما يتفرع على ذلك من تمتعها باختصاصات 
فباشرة هل نها وتصبذر القترارات الادارية اللناسية وقد يقوقف تفاذ هذه القرارات 
على تضدية السلظة اللركزية شتكون للسلطظة التركوية سدق إلغاد هذه القر اراس تكن 
السلطة المركزية للا تملك حق تعذيل قرارات السلطة اللامركزية: 

ومع ذلك فيجب أن يلاحظ أن تصديق السلطة المركزية على قرارات السلطات 
اللامركزية # الأحوال التي يشترط فيها ذلك لا يغير من طبيعة هذه القرارات 
باعتبارها قرارات صادرة عن سلطات لامركزية تسأل عنها هذه السلطات الأخيرة 


1 
وحدها . 


1 


-انظر: 

3 ,عأاطنام 01016 ع0 أع 2115 أ5أمام 30 أأمل ع0 5أمط :نمبو عمانباوا/ا 
1 1927 ,مهلاألة عصؤدمه 

205 أ 0103015311085 ,كاناة/ 0606 ذ5عممأعمنم :نطعوطمعوايسظ غؤألومم 


4 ,954 5,1عناولأاطنام 5مه5]]1أصامطل0ق 5عل دمنتاعح'0 
وعلة عدم تأثير التصديق على طبيعة القرار الصادر من السلطة اللامركزية ترجع إلى ان 
الوصاية الإدارية هدفها حماية المصالح القومية لا مصلحة المرفق ذاته. فإذا صدقت السلطة 
المركزية «سلطة الوصاية» على القرار الصادر من السلطة اللامركزية فإن هذا معناه أن السلطة 
الوصائية لا ترى 2 هذا القرار ما يمس المصالح القومية ولهذا فإنها لا ترى مانعاً من تنفيذه: 
أما تقدير المصالح المحلية أو المرفقية فخارج عن اختصاص السلطة الوصائية ولهذا فإن السلطة 
اللامركزية تبقى وحدها رغم تصديق السلطة الوصائية المسؤولة عن القرار الذي أصدرته. 
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الثاني: استقلال أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية بمعنى أن 
القانوني المقرر لهم عدم خضوعهم لأوامر السلطة الإدارية المركزية وتوجيهاتها . 


وو التمضن أن اقلا السلطاف نكن كزية لت كسدق إل ذا كان :لخدا امكناء 
هنه السلطات بطريق الانتخاب بمعنى أن انتخاب أعضاء هذه السلطات يعثير 


شرطاً أساسياً لإمكان القول بوجود لامركزية إدارية 4 دولة من الدول. 


وقد كان هذا الرأي هو المعمول به خلال القرن التاسع عشر. أما الآن فلم يعد 
اختيار أعضاء السلطة اللامركزية بالانتخاب شرطاً أساسياً لوجود اللامركزية 
الإدارية 4 الدولة بدليل وجود المؤسسات العامة الإدارية والصناعية والتجارية 3 


تكنان أعهنا نها مويق الانتا ب 


انظر حكم محكمة القضاء الإدارية بتاريخ 12 فبراير سنة 1952 (مجموعة مجلس الدولة 
لأحكام القضاء الإداري. ص6- ص144 قضية رقم 99, س4ق). 
انطو 
7, 535 أطام 30 ؟أملانامم 06 مضلأمم ها تأماععط اععرواا 
0 ,76أةأطامل3 عالعأنةا ها :ع3000ا عنونتط ,امأأغم1/35 ل0موامك 
آم 
.6 ,1948 ,لصضواوصع صأ أمعصعم]علامو لوهءم ا عاعباطة وك 
يقول ا6لا|135! أن انتخاب أعضاء الحكومات المحلية 4 معظم الأحيان يحمل على الظن بأنه 
لا يمكن بأنه لا يمكن وجود حكم محلي بدون انتخاب ولكن ربط قيام السلطات المحلية 
بالانتخاب غير لازم كمبداً أساسي. انظر ايضاً: 
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يلاحظ حقيقة أن أعضاء السلطات اللامركزية الإقليمية يختارون بوجه 
عام 4 معظم الدول # الوقت الحاضر بطريق الانتخاب غير أن سبب ذلك لا 
يرجع إلى وجود مبدأ قانوني أو شرط أساسي يقضي بذلك لآن الشرط الآأساسي 
الذي يجب توافره 2# نظام اللامركزية الإدارية إنما ينحصر # استقلال الشخص 
الإداري اللامركزي عن السلطة المركزية وانفراده باختصاصات يباشرها بنفسه 
مستقلاً عن السلطة المركزية. وهذا الاستقلال يمكن تحقيقه بالنسبة لممثلي 


الشخص اللامركزي بوسائل أخرى غير الانتخاب كما سبق البيان. 


آنا النعكي اللكديس لافباع طروفة الالتحاب دن الهاو تكن القسص انفويض 
الإقليمي 4# آأغلب الدول 4# الوقت الحاضر فيرجع إلى أن الشخص اللامركزي 
الإقليمي ينشأً لرعاية مصالح هيئة معينة أو أشخاص معينين. و4 هذه الحالة 
كوة الكقراك لدوم رتكا السحكن توما نه نالشيم مير كو عن :رمه الفصايد 
وه تشقان اكنسدة 1,1 لقرية زو الأ قتع المعوة :وشا وام اقوط هن إنقباء الشتشصن 
اللامركزي الإقليمي هو رعاية مصالح هؤلاء الآفراد المعينين فإنه يكون من 
اللييس نيترك أخر :ننه رصعل الاتهقين نومعزي يزلا الأعرد وآن بكرن 
3نم مط ريق الانذكائ لذن كل إكليه او مدينة نب بحاي الممبلحة وقوالة لك اقل 


على اختيار من يعهد إليه بمصالحهم. 


وإذا جاز القول بأن اللامركزية الإدارية كفكرة سياسية تستوجب أن يشمل تكوين 
السلطة الإدارية المحلية عنصراً منتخباً. فإن وجود هذا العنصر المنتخب 42 تكوين 


.535 أمأط30 م0 ع0 عأأوأمعصمةؤاة غأنه١‏ 1 :عماوللا اعمعرواا 
وهو يرى أن طريقة اختيار أعضاء السلطة اللامركزية لا يصلح معياراً للتفرقة بين اللامركزية 
وعدم التركيز وأن المعيار الحقيقي هو الاستقلال. 
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السلطة اللامركزية ليس شرطاً أساسياً لقيام اللامركزية الإدارية من الناحية 
القانونية أي باعتبارها فكرة قانونية ولعل هذا هو السبب 4 أن الدساتير 
والقوانين ب معظم الدول تنص على إدخال عنصر منتخب #4 تكوين المجالس 
الإقليمية والبلدية بينما تنص على تكوين المجالس التي تتولى إدارة المؤوسسات 
العامة من أعضاء يختارون بطريق التعيين. 


والرأي المتفق عليه الآن أن العنصر الأساسي #ش نظام اللامركزية الإدارية 
ليس اختيار أعضاء السلطة اللامركزية بطريق معين. وإنما هو استقلال السلطة 
اللامركزية واستقلال أعضاء هذه السلطة وحريتهم 4 مباشرة اختصاصاتهم 
بالطريق التي يرونها دون أن يكونوا خاضعين ش ذلك لأوامر السلطة المركزية 
وتوجيهاتها . 
ويجب لإمكان القول بتوافر ذلك الاستقلال وتلك الحرية للشخص اللامركزي 
وأعضائه أن يتوفر الشرطان الآتيان: 
الأول: أن يكون للشخص الإداري اللامركزي دور رئيسي 2# إدارة المرافق العامة 
التابعة له أما إذا كانت الإدارة الفعلية لهذه المرافق بيد السلطة المركزية وكانت 
وظيفة الشخص اللامركزي تنحصر # القيام بدور ثانوي فلا يمكن اعتبار إدارة 
مثل هذه المرافق 4 مثل هذه الحالة إدارة لامركزية مثال ذلك بعض المؤسسات 
التابعة للمجالس البلدية 4# فرنسا “10 017110113© 001١3065‏ أع ع5ع نعلا ا 


فإن سلطة البلدية بشأنها لا تشمل توجيه التعليم فيها وإنما يقتصر اختصاصها 


8 


على إدارة ماليتها ولهذا يرى ([1/2506110 01300]! أن إدارة مثل هذه المؤؤسسات لا 


يعتبر إدارة لا مركزية". 


الشاق: أن يككون لمقلي الشنخص الإداري اللامركتزئ ملظ ذانه*” 
يستمدونها من القانون بمعنى أن يكون لممثلي الشخص الإداري اللامركزي حق 
إصدار قرارات إدارية تنفيذية بمحض ,أيهم وإرادتهم # دائرة اختصاص معينة 
يحددها القانون دون أن يكونوا خاضعين 4 ذلك لأوامر السلطة المركزية 
وتوجيهاتها . 
وعغلى :هنذا :فإذا اقتصرث حفوق الشخص الإداري واختصاضاته على النظر 2 
المببائل انق كر السلظلة الركرية عرسضها عليه ار امور هسه يفا المسنائل 
الذاخلة ف تسسا هحة طاى افصو إنداء اوزاف شنا ها نه ل يعر د هذه الساتة 


متاخل إذاركة لأسركزن + 


,أ أةأمام 30 والعانة ها تعناومتهقا عمعلط ,امتاةم1/35 لموامع - ١‏ 
5-20 
مم2 1أم/انامظ - 2 


2 ,]512 ألأمم 30 عااعأناا ها :عناو3200 ا عنعاط ,امتاغم5دا/ا لمواهجم - 3 
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اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية 


تت 
اللاهرتزية بالتحديد السابق نوعان لامركزية محلية أو إقليمية ولامركزية 


هه جه 


والالسركوية الؤظليمية أو التعلية" يعمد يها اتملول خزه مخ اربدى الدولة بادا 


أما اللامركزية المرفقية فيقصد بها استقلال مرفق معين أو عدد محدد من المرافق 
بإدارة شؤونه بنفسه مستقلاً عن السلطة العامة التي يتبعهاء واللامركزية المرفقية 
بهذا التحديد هي طريق من طرق إدارة المرافق العامة فقد ترى السلطة العامة أن 
تدير مرافقها بنفسها أي بواسطة موظفيها وعمالها وأموالها وهذه هي طريقة 
الإدارة المباشرة أو الريجي وي هذه الحالة تكون إدارة المرفق خاضعة خضوعاً تاماً 
للسلطة العامة. 

وقد ترى السلطة العامة أن لا يتولى إدارة المرافق بنفسها فتمنحه الشخصية 


المعنوية وتجعل منه شخصاً إدارياً يختص بإدارة شؤونه بنفسه مستقلاً عنها . 


أ- اللامركزية الإقليمية واللامركزية المحلية اصطلاحان مترادفان يستعملان للدلالة على معنى 
واحد. 
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وتتفق اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية من حيث تمتع الشخص 
الإداري الإقليمي أو المرفقي بالاستقلال عن السلطة العامة التي أنشأته مع 
مع ذلك © بعض النواحي. 
غاللامركزية المرفقية يمكن أن توجد 2# دولة لا تطبق نظام اللامركزية المحلية كما 
أنها توجد جنباً إلى جنب مع اللامركزية المحلية. 
وليست السلطة المركزية هي وحدها التي تملك اتباع طريقة المؤسسات العامة ب 
إدارة المرافق العامة, فإن السلطات الإدارية المحلية تملك هذا الحق أيضاً. 


تحر انه الرؤابة كنا سكن انه سس سحام إذا دده رسن قدت ارا 


الأفمحامى الأداونة عليه عا لتنا نظا واتدن ذاه الشخصية الكسدوية 


واقةرها يمدو الاكمركرية الأقليمية أن الشتخصن الإدارق المشلى يكؤن له كما سيق 
الجزع سق رضن الدولة مع الشحضية المنوية يكين الششخص الإذاري ارسي 


52 


الآثار التي تترتب على استقلال 
الوحدات الإقليمية أو المرفقية 


استقلال الوحدات الإقليمية أو المرفقية هو نتيجة طبيعية لتمتعها 
بالشخصية الاعتبارية أو بمعنى آخر أن استقلال هذه الوحدات هو ثبوت 
الشخصية الاعتبارية لها . ولهذا فإن الآثار التي تترتب على استقلال الوحدات 
الإقليمية أو المرفقية هي نفس الآثار التي تترتب على تقرير الشخصية الاعتبارية 
لهاء وتتلخص هذه الآثار فيما يلي: 


1- تصبح الوحدة الإقليمية أو المرفقية شخصاً إدارياً مستقلاً عن الدولة «أو عن 
الشخص الإداري الإقليمي الذي أنشأها»: ويكون لهذا الشخص ذمة مالية مستقلة 
وحقوق وواجبات خاصة به تتقرر أو تفرض عليه إزاء الدولة أو غيرها من 
الأشخاص الإدارية وإزاء الأفراد والجماعات الخاصة على السواء. 

2- يكون للشخص الإداري اللامركزي وحده حق المبادأة ©/أ181أ بالنسبة 
للمسائل الداخلة 4 اختصاصاته ومعنى ذلك أنه يباشر اختصاصاته بنفسه 
وبمحض إرادته ورأيه غلا يجوز للسلطة المركزية -كقاعدة عامة- أن تتولى بنفسها 
مباشرة الأعمال الداخلة 4 اختصاص الشخص اللامركزي ولا أن تلزمه بمباشرة 
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و تفضا كنات وكق إرادهها وكيوا ها ' أفان كلع قينا بن ويك كامت 
أعمالها:وقرازاها. باطلة.«ومن هذا القبيل يام الوزارة القن يتيعها 'الشتحصن الإذاري 
أو مجلس الوزراء بإصدار قرار 4 أمر من الآمور الداخلة #ْ اختصاص الشخص 
الإداري اللامركزي كأن يصدر مجلس الوزراء أو وزير التربية والتعليم من تلقاء 
نفسه قراراً بتعيين عضو ي هيئة التدريس بإحدى الجامعات المصرية فإن مثل 
هذا القرار يقع باطلاً لأن قرار تعيين أعضاء هيئة التدريس يجب أن يصدر بناءً 
على طلب مجلس الجامعة بعد ترشيع الكلية المخقصة ومواطقة المجلس الأعلى 
للجامعات. فما لم تطلب الكلية التعيين ويصدر قرار من مجلس الجامعة بذلك 
غلا يكون تعيين عضو هيئة التدريس صحيحاً من الناحية القانونية ولو كان 
صادراً من وزير التربية والتعليم أو من رئيس الجمهورية. 

ومن هذا القبيل أيضاً القرارات التي يصد رها وزير الشؤون البلدية والقروية 
أمور داخلة 4 اختصاص أحد المجالس البلدية القاقمة ع أحد إقليمي 
الجمهورية فإن الوزير وإن كان له حق الإشراف والرقابة على أعمال المجلس 
البلدية وله تبعاً لذلك حق التصديق على قرارات المجالس البلدية أو وقف تنفيذها 
أو إلقائها حنني الأحوال إلا انهلا يملك ح ق المباداة اي خق مباشرة اختضاصن 
المجلبن البلتى واتحاذ قران 5ك مسالة من السائل التي تدخل_ذ اختصياضن هذا 
اتعلين لأ هق اتهاة القراة حك هيووالشانة بكرن حف كيذه الجالة من اعتساضات 


اد فصي ما تناه :اليتلظة اللامركزية فى هذا الكنان لأيهوز أنايتسدى عق إنبداء النطي بظ 
صبورة لا تمل سمقى الالحزام هإذا اتغدت التضنائخ الى هدم للبيلطات اللامركرية صورة 
القرارات أو التعليمات الملزمة فإنها تقع باطلة ويجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام مجلس الدولة. 
انظر ([01/356110 01300؟! المرجع السابقء ص104ءوانظر 0لا !135|١‏ المرجع السابق؛ 
ص24 1 وما بعدها. 
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المجلس البلدي وحده., أما حق الوزير فيقتصر على رقابة القرارات التي يصد رها 
المجلس 3 هذا الشأن. 

كل ذلك ما لم توجد نصوص قفانونية صريحة تقرر العكس. 

3- القرارات التي تصدرها السلطة اللامركزية ب حدود اختصاصاتها تعتبر 
صادرة عن هذه السلطة وحدها برغم تصديق السلطة المركزية عليها 2 الأحوال 
التي يوجب فيها القانون ذلك؛ فلا يترتب على تصديق السلطة المركزية على القرار 
تغيير طبيعته بل تظل السلطة اللامركزية -رغم هذا التصديق- مسؤولة وحدها 
عن الآثار التي تترتب على هذا القرار ويكون لها «السلطة اللامركزية) حرية 
المركزية عليه وقد سبق بيان ذلك . 

4- السلطة المركزية بما لها من حق الإشراف والرقابة على قرارات الأشخاص 
الإدارية اللامركزية أن تلفي هذه القرارات أو توقف تنفيذها لكنها لا تملك 
تعديلها . 

5- للشخص الإداري اللامركزي أن يتقاعد وأن يرفع الدواعي على الغير أمام 
القضاء وللغير أن يرفع عليه الدعاوي. وللشخص اللامركزي بصفة خاصة أن 
يقاضي الدولة ذاتها ويخاصمها أمام القضاء وأن يطلب إلغاء القرارات الماسة 
بحقوقه التي تصدرها السلطة المركزية بالمخالفة لأحكام القانون بعكس الحال ‏ 
النظام المركزي فإن الموظف الخاضع للسلطة الرتاسية لا يجوز له الطعن 2 
قرارات الرئيس أمام القضاء ولو كانت مخالفة للقانون لأنه ليست له سلطة 
مستقلة عن سلطة الرئيس الذي يتبعه ويخضع له. 

والقول فيما يتعلق بعدم جواز طعن المرؤوس ب قرار صادر من الرئيس + النظام 
المركزي خاص بالطعن الذي يرفع من موظف مرؤوس له اختصاص معين بقصد 
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إلغاء قرار الرئيس المخالف للقانون لصالح العمل دون أن يكون الأمر متعلقاً 
بمصلحة شخصية للموظفء. وذلك لأن الطاعن 4 هذه الحالة لا يملك سلطة 
مستقلة عن سلطة الرئيس فلا يتصور أن يكون له حق الطعن 2# قرارات الرئيس. 
وهذا بخلاف الحالة التي يمس فيها القرار مصلحة شخصية للموظف فإنه يجوز 
لهاذ الأخير الطعن فيه أمام القرار الإداري وطعنه يكون مقبولاً لأنه يعمل 2 هذه 
الحالة لصالحه الشخصي وهو كفرد له بلا نزاع شخصية مستقلة عن شخصية 
الرئيس مصدر القرار. 

6- يتحمل الشخص الإداري وحده مسؤولية الأفعال الضارة التي تقع منه أو من 
عماله ومستخدميه. فإذا صدمت عرية تابعة لمجلس المحافظة أو مجلس بلدي 
مثلاً طفلاً فقتلته فلا يجوز للمضرور مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر 
الناشيّ عن هذا الحادث وإنما يطلب التعويض من المحافظة أو المدينة التي تتبعها 
العربة التي تسببت # الضرر. 

7- يعتبر الموظفون التابعون لهذه الأشخاص الإدارية مستقلين 4 نظامهم عن 
موظفي الدولة فلا تسري عليهم القواعد الخاصة بموظفي الدولة إلا إذا وجد 
نص خاص يقضي بذلك استثناء من القاعدة العامة؛ إذ الأصل أن مثل هؤلاء 
الموظفين توضع لهم نظم خاصة بهم باعتبارهم تابعين لشخص مستقل. وقد 
طبقت محكمة القضاء الإداري هذه القاعدة 4 حكم أصدرته 4 19 أبريل سنة 
1 جاء فيه قولها : ((لا نزاع # أن المجالس البلدية هي هيئات إدارية ذات 
شخصية معنوية منفصلة عن الحكومة وليس 4# القانون رقم 145 لسنة 1944 
الخاص بالمجالس البلدية ما يحتم سريان المرتبات والأجور التي تقررها الحكومة 
لموظفيها وعمالها على موظفي وعمال المجالس البلدية إذ أن الشارع قد جعل 
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الآساس 2# ذلك حرية المجالس 2# الآخذ بتلك الأجور والمرتبات من عدمه حسبما 
تراه متاسباً نظروفها وطاقتها المالية))::«قضية ركم 155 لسنتة 2 فضائية »: 
ومع ذلك فإن استقلال موظفي الأشخاص الإدارية بنظمهم وقواعدهم 
الخاصة لا يؤثر على صفتهم العامة فهم بوصفهم يعملون 4 خدمة أشخاص 
إدارية يعتبرون موظفين عموميين آسوة بموظفي الدولة وتسري عليهم أحكام قانون 
العقوبات الخاصة بالموظفين العموميين كالنصوص التي تعاقب على الجرائم التي 
تقع من موظفين عموميين بعقوبات مشددة «جرائم اختلاس الآموال الآميرية 
والتزوير...إلخ». 
وتطبيقاً للمبادئ السابق ذكرها لا يجوز نقل موظف من مجلس إقليمي 
«محافظة» إلى مجلس إقليمي آخر أو من الجامعة مثلاً إلى وزارة أو العكس لأن 
سلطة الدولة 4 نقل الموظفين إنما تتنصب على المصالح والإدارات التابعة لها أي 
التابعة للسلطة المركزية إذ ب هذه الحالة يكون جميع الموظفين والمستخدمين 2 
المصالح والإدارات المختلفة تابعين لسلطة رئاسية واحدة. وهذه السلطة تملك نقل 
الموظف أو المستخدم من مصلحة إلى أخرى أو من دائرة إلى أخرى من المصالح أو 
الإدارات الخاضعة لسلصطتهاء أما بالنسبة للموظفين التابعين للأشخاص الإدارية 
كلها مستقلة عن الدولة أي عن السلطة المركزية كما تقدم القول. 
ولهذا فلا تملك السلطة المركزية نقل موظف تابع لشخص إداري معين إلى خدمة 
شخص إداري آخرء كما لا تملك نقل موظف تابع لشخص إداري معين إلى وزارة 
من الوزارات وإنما يكون الواجب 2 مثل هذه الحالات لكي يقع الإجراء سليماً أن 


لت اتظوايضا الحكم الضاد يق 195471275 واتجكم الصبادز ف 1955/6/29 مجموضة 
المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري. س9. ص96, 456. 
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يصدر قرار بفصل الموظف وإنهاء خدمته # التي يتبعها أصلاً ثم يصدر قرار آخر 
بتعيينه 2 الوظيفة الجديدة. 

ومع ذلك فإنه يلاحظ 4# الوقت الحاضر أن التشريعات الحالية للجامعات 
توجد بها نصوص صريحة تقضي بتطبيق القواعد المقررة ب شأن موظفي الدولة 
على موظفى الجامعات فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص 2# هذه التشريعات. 
وكان قانون المجالس البلدية رقم 66 لسنة 1955 الصادر 4 9 فبراير سنة 
5 ينص على أن موظفي المجالس البلدية ومستخدميها يعتبرون وحدة إدارية 
من حيث ترتيباتهم وتنقلاتهم/مادة 58/كما ينص على أن تعيينهم يكون طبقاً 
للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الشؤون البلدية والقروية وأن الوزير يضع 
القواعد الخاصة بالترقية والنقل والتأديب وترك الخدمة/مادة 59/. 
وهذه النصوص كانت تجيز نقل موظفين المجالس البلدية من مجلس إلى آخر 
استثناء من المبادئ العامة المقررة 4 هذا الشأن. 
وينص قانون نظام الحكم المحلي الحالي رقم 124 لسنة 1960 2 
المادة/ 81/منه على أن موظفي مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية 
4 دائرة المحافظة يعتبرون وحدة واحدة فيما يتعلق بالأقدمية والترقية والنقل. 
وطبقاً لهذا النص يجوز نقل الموظف من وحدة إدارية مستقلة إلى وحدة إدارية 
أخرى 4 دائرة المحافظة استثناء من القواعد العامة. 
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وحدة الدولة في ظل النظام اللامركزي الإدارية 


يقمني نظام اللامركزية الإدارية بمنح الوحدات الإدارية المستقلة 
اختصاصات إدارية تنفرد بها مع تخويلها حق مباشرة هذه الاختصاصات مستقلة 
عن السلطة المركزية. 
وإذا كان استقلال الهيئات الإدارية اللامركزية هو أساس نظام اللامركزية فإنه 
ليس الأساس الوحيد الذي يقوم عليه هذا النظام: إذ الحقيقة أن اللامركزية 
الإدارية تقوم على أساسين: الأول استقلال الوحدات الإدارية المختلفة عن السلطة 
المركزية والثاني وحدة الدولة وسلامتها . 
فاللامركزية الإدارية وإن كانت تقتضي من ناحية باستقلال الوحدات الإدارية إلا 
أنها تحرص أ نفس الوقت على ألا يمس هذا الاستقلال كيان الدولة ووحدتهاء 
وتفرض على الهيئات المستقلة من القيود ما يضمن الاحتفاظ بهذه الوحدة. 
وتطبيقاً لهذا المبدأ لا تقيم اللامركزية بطبيعتها فواصل أو حواجز بين سكان هذه 
الوحدة الموحدة ولا تهدف إلى تجزئة أرض الدولة وتقسيمها إلى أجزاء مقطوعة 
الصلة ببعضهاء ولكنها على العكس تحتفظ بالوحدة الطبيعية بين سكان جميع 
أجزاء الدولة وتعمل على أن تظل هذه الوحدة قائمة رغم تعدد السلطات الإدارية. 
فعلى الرغم من وجود سلطات إدارية متعددة ْ ظل نظام اللامركزية يظل 
التشريع موحد أو السياسة الإدارية العامة موحدة: ويظل التنظيم الإداري ذاته 
موحداً 4 أساسه وينحصر الاختلاف 3 أساليب تنفين السياسة الإدارية العامة 
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ل الوحدات الإدارية المختلفة وإذا كان تعدد السلطات الإدارية 4 نظام اللامركزية 
الإدارية يقتضي توزيع الاختصاصات والوظائف الإدارية بين هذه السلطات 
المتعددة. فإن هذا ليس معناه أن تنفرد كل سلطة وحدها بإدارة جميع المرافق 
العامة 4# القرية أو البلدة أو الإقليم الذي توجد به؛ لأن السلطة المركزية تشترك 
مع السلطات الإدارية الإقليمية # إدارة المرافق العامة وتقديم الخدمات العامة 
لسكان القرى والمدن والأقاليم ويكون لها تبعاً لذلك سلطة مباشرة على سكان هذه 


الوغوات الأخليمية المحشلفة : 


ففى محيط القرية ذات الشخصية المعنوية مثلا يتولى مجلس القرية بعض 
الاختصاصات الإدارية كما يتولى مجلس المحافظة والسلطة الإدارية المركزية 
البعض الآخرء وكذلك الحال 4 محيط المحافظة حيث يتولى مجلس المحافظة 


تحن اللاتفتم امنا بغ شود المنلطلة لكيه النحضن الكر ‏ وني على ا أن 


'- وليس أبلغ © الدلالة على هذا المعنى من أن الوحدات الإدارية اللامركزية © أمريكا ولو أنها 
تعتبر من الناحية القانونية تابعة للولايات التي تنشأ فيها لا للحكومة المركزية؛ ولو أنها لا تنشأً 
إلا بقانون يصدره المشرع 4 كل ولاية إلا أنها مع ذلك ليست مقطوعة الصلة # العمل بالحكومة 
الاتحادية المركزية. فقد جرى العمل أخيراً على أن لا تكتفي حكومة الاتحاد المركزية بإعاقة 
البلديات # الولايات المختلفة عن طريق الولايات التي تتبعها هذه البلديات «بمعنى أن تمنح 
الحكومة الاتحادية الإعانة المالية لحكومة الولاية وهذه تتولى بنفسها إعانة البلديات التابعة 
لها» ولكنها تمنح الإعانات المالية للبلديات مباشرةً بل وتطالبها بتنفيذ المشروعات العامة التي 
تريدها 4 محيط المدينة أو المنطقة التي توجد فيها نظير الإعانة التي تمنحها لها . وقد أصبح 
هذا الإجراء تاماً وعادياً 4 أمريكا إلى درجة دعت إلى وصف الحكومة الاتحادية بأنها بنك 
البلديات. 
م ع مم تاعمطمأنا لنوللالط الحطمعوا/ا ععكامت8 اومأعاصنام مرح "5 عاعمنا 

.2104-5 ,لماع مأ ا معصطممع/001 
“يكن فرظ السطلطلة امرك زكة لسسع بحمو سلطا الحوليس واتدوى فا كمي لجرا 
الدولة. 
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سكان كل قرية أو مدينة أو إقليم #ش الدولة يخضعون 4 وقت واحد للسلطات 
الكوادية الأقليية االحقامة كنا متتضهوق اللميلظة الإدارمة اللركرية؛ 

وخضوع جميع السكان 4# المدن والأقاليم للسلطة الإدارية المركزية يسوى بين 
جميع سكان الأقاليم والمدن من حيث الخضوع لسلطة إدارية موحدة ومن شأن 
هذا الاشتراك ف الخحتوغ لسلطة واحدة أن :يحفظ وحدة الدولة: 


ومن ني القزى واححطة الم شلال الويكات لاقب كوي نيس اماه ولعنه حفيد 
بقيود وحدود لا يجوز لهذه الهيئات أن تتعداها. فللسلطة المركزية حق الإشراف 


والرقابة على أعبال السلظات اللاتكرية وعلى اشكامن ممطيها وفص هدم 
هذه السلطة لصيادة وحدة الدولة. 
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الوصاية الإدارية 


حلانا فيما تقدم معنى اللامركزية الإدارية وقلنا أنه يقصد بها قيام سلطات 
إدارية متعددة داخل الدولة الواحدة؛ كل سلطة منها تعتبر شخصاً إدارياً ومستقل 
بهذا الوصف عن السلطة الإدارية المركزية التي يمثلها الشخص الإداري المركزي 
وهو الدولة. 
غير أن استقلال هذه السلطات اللامركزية لا يكون أبدا استقلالاً تاماً أو مطلقاً بذ 
أي صورة من صور اللامركزية الإدارية, لآن مثل هذا الاستقلال إذا وجد يكون 
معناه أن كل وحدة من الوحدات الإدارية المستقلة يكون لها حق انتهاج السياسة 
الإدارية التي تراهاء وهذا يؤدي إلى انعدام وحدة الاتجاه الإداري # الدولة ويهدد 
وحدة الدولة السياسية وهو ما تأباه اللامركزية الإدارية بمعناها السابق تحديده 
ولهذا يقضي نظام اللامركزية الإدارية ب جميع صوره المعروفة 4 الوقت الحاضر 
بإخضاع الوحدات الإدارية المستقلة إلى نوع من الرقابة يطلق عليه الفقه اسم 


«الوصاية الإدارية»: ويعرفها [1/12506110 300ا0؟! بأنها مجموع السلطات المحددة 
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وأغماليم بقصيد حناية المجلحة العامة + 


وهي وصاية أو رقابة من نوع خاص تختلف عن الوصاية على ناقصي 
الآهلية المعروفة 4# القانون المدني وعن الرقابة التي تفرضها الدولة على 
المشروعات الخاصة. 
وسلطة الوصاية أو الرقابة هذه وان كانت تستخدم عادة بواسطة السلطة المركزية 
4 الدولة ضد السلطات الإدارية اللامركزية إلا أنها تختلف اختلافاً كبيراً عن 
سلطة الرئيس الإداري على مرؤوسيه. 
الوصاية الإدارية والوصاية المدنية: 
ليست الوصاية الإدارية نوعاً من الوصاية التي تقرر على ناقصي الأهلية لحمايتهم 
وإنما هي نوع خاص من الرقابة يختلف اختلافاً كبيراً عن الوصاية المقررة ب 
القانون المدني أو 4 قانون الأحوال الشخصية؛ ويمكن حصر أوجه الاختلاف 
1-الأشخاص اللامركزية التي تفرض عليها هذه الرقابة ليست أشخاصاً ناقصة 
الأهلية أو معدومة الأهلية ولكنها سلطات ذات اختصاص محدد بحكم القانون؛ 
والقانون إنما يحدد اختصاصها وسلطاتها بقصد تحقيق المصلحة العامة. 


١ أمتصمل3 عااعأنة ها :عنا300 ا عممواط ,امتاةم1/35] لموامه_‎ 0١ 
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وهى 4# هذا لا تختلف 4 شىء عن الأشخاص المعنوية «العامة والخاصة» 
بجميع أنواعها بما ج# ذلك الدولة. فكل هذه الأشخاص لها اختصاص محدد 


حصودودة 


وسلطات محددة إذا خرجت عنها كان عملها باطلاً. 


2-الوصي على القاصر يقوم بنفس العمل الذي كان يمكن أن يتولاه القاصر 
بنفسه لو أنه كان تام الأهلية بينما يختلف عمل السلطة الوصائية عن عمل 
اللستهلة لاذه كزية :لوسر هد كان :طن الس عقن قوف اذ فت مويل الاخرف فيا 
وقانوناً . 

ولهذا فإن من المتفق عليه فقهاً وقضاء 4# فرنسا أن تصديق السلطة الوصاتية 
اللامركزية بعد التصديق -كما كانت قبلاً- مصدر هذا العمل وصاحبة الحق 3 
التصرف فيه:. فلها برغم التصديق أن تعدل فيه أو أن تمتنع عن تنفيذه أو 
تعنكية لد وقير مل ذواة] اتلك مد فا نوا تكمون مها موقولية الأمدزا الس نتر دن 
ذلك. 

ومعنى هذا أن تصديق السلطة الوصائية لا يفيد تبنيها القرار الصادر من السلطة 
اللامركزية كما أنه لا يغير من طبيعة العملء والتصديق لا يضفي على العمل أو 
3 رءأاطنام أل عل أه أ 2 أدأصامطلة أأمل عل ذ5أعءممط :ناو نولا ع6ن13/!- ١‏ 


67 ,1927 ,ه601 عصؤأدمه 


.]أ2 51 أطأم30 ؟أملاناومم ع0 50ئ1أم7ص ها :أماععط اعمروا/ا 
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القرار قوة تنفيذية لم تكن من قبل وإنما هو 4# الحقيقة إجراء يقصد به إزالة 


العوائق التي كانت تقف 4 سبيل التنفيذ أو هو بمثابة إجراء من جانب السلطة 


المفنا تكفان ممقتصناء ائة لبون لددها اعو اح فل الستفين ‏ : 


3-الغرض من عمل الوصي على القاصر هو حماية مصلحة القاصر ضد الغير أما 
الغرض من عمل السلطة الوصائية فهو حماية القانون وحماية المصلحة العامة أي 
مصلحة الدولة ذاتهاء وقد يكون ذلك ضد الشخص اللامركزي ذاته. فعمل 
السلطة الوصائية يهدف إلى صيانة وحدة الدولة وحماية أموال الشخص 
اللامركزي وحماية حريات وحقوق الأفراد ضد استبداد أو سوء تصرف القائمين 
على شؤون الوحدة الإدارية المستقلة أي أنها تهدف إلى حماية الشخص اللامركزي 


من نفسه. 


الوصاية الإدارية ورقابة المشروعات الخاصة: 

تختلف الوصاية الإدارية عن الرقابة التي تفرضها السلطة الإدارية على 
المشروعات الخاصة من ناحيتين: 

الأولى: أن الرقابة على المشروعات الخاصة تفرض ضد مصلحة هذه المشروعات 
أما الوصاية الإدارية فيراعى فيها ولو جزتياً مصلحة الأشخاص الإدارية الخاضعة 
للرقابة «صيانة أموال هذه الأشخاص أو حماية الأفراد الخاضعين لسلطان 
الأشخاص الإدارية اللامركزية أو حماية مصلحة الدولة ذاتها وصيانة وحدتها». 


3 رع أاطنام مك ع أء 21115 أدأمامطلج أأمعل عل ذ5أعمط :ناومنولا م306( ١-‏ 


7 ,1927 ,صمهلاأللة عمصؤغأدمه 
.]أ 5]1 نام 30 ؟أملاناومم ع0 ممم ها :أماععط اعمروا/ا 
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والثانية: أن الوصاية الإدارية على الوحدات اللامركزية تتناول 3 الغالب 
كل أوجه نشاطها أما الرقابة على المشروعات الخاصة فتقتصر على المسائل التى 
قصل بانشاكها اوختصرفاه] اكالية. 
السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية: 
ويكون لكل عضو أ درجة أعلى سلطة رئاسية على من دونه 4 سلم الدرجات. 
وك النظام اللامركزي يكون للسلطة الإدارية الأعلى حق إشراف والرقابة على 
الأشخاص الإدارية التى تقل عنها 3# الدرجة أو الأهمية. 
والسلطة الرئاسية وإن كانت تتفق مع السلطة الوصائية 4# أنها تباشر بواسطة 
أعلى إزاء سلطة أدنى منها درجة إلا أنها تختلف عنها 3 طبيعتها وموضوعها 
اختلافاً كبيراً. ونلخص أوجه الاختلاف بينها فيما يلي: 


1-الأصل 4# النظام اللامركزي هو استقلال السلطات اللامركزية وحريتها 2 
العملء والوصاية أو الرقابة استثناء يرد على الأصلء ولهذا فان السلطة الوصائية 
لا توجد إلا بنص صريح يقررها ولا يتعدى نطاقها ما هو مقرر صراحة 2 
النصوصء ومعنى هذا أن السلطة المركزية # النظام اللامركزي لا يكون لها حق 


2/6,1930أوأملم 30 عااعانة ها :عناومقا عمولط ,امتاةم1/135 لمؤامع - ١‏ 


مم 
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التدخل 4 شئون الأشخاص الإدارية اللامركزية أو فرض رقابتها عليها إلا إذا 
5 : : 1 
وجد نص صريح يخولها هذا الحق . 


أما بك النظام المركزي فإن سلطة الرئيس على المرؤوس هي سلطة طبيعية 
تفرضها طبيعة التنظيم الإداري فهي توجد وتتقرر بدون نص خاص وققا للمبادئ 
العامة. 


2-تشمل سلطة الرئيس على المرؤوس # النظام المركزي: 


أ- سلطة توجيه المرؤوس بإصدار تعليمات وأوامر يلزم المرؤوس باحترامها 
000 


ب- سلطة تأديب وترقية المرؤوس 


ج- سلطة إلغاء أو وقف أو تعديل أعمال وقرارات المرؤوس ومع ذلك فليس هناك 
ما يمنع # النظام المركزي من تخويل المرؤوس حق إصدار القرارات التنفيذية دون 
حاجة لتصديق الرئيس الأعلى «الوزير» ولكن قرارات المرؤوس حتى 2 هذه الحالة 


تخضع لسلطان الركيسن الذي يكون لةحق وقف تفيذها أو]لغاتها أو تعديلها”. 


6,1930/أ2أو مم30 فاالعغانة ها :عناومها عولط ,اوتاهم5و1/! لمؤوامع  ١‏ 


.ْم 


3 انظر 266101 اع13106/! المرجع السابق. ص 1011,292لا18! 1/3101166 المرجع السابق. 


ص 51-50»: هل للرئيس الإداري 4# النظام المركزي أن يتولى بنفسه عمل المرؤوس؟ يظهر أن 

الرئيس لا يكون له هذا الحق إلا إذا وجد نص صريح يقضي بذلك لآن الحكمة من ترتيب 

أعضاء السلطة الإدارية # النظام المركزي ك4 سلم إداري هو إتاحة الفرصة لدراسة المسائل 

المعروضة 4# مراحل متعددة فإذا أجيز للرئيس الأعلى أن يتولى أعمال المسئولين بنفسه مباشرة 
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أما كش النظام اللامركزي فليس للسلطة المركزية حق توجيه الشخص 
الإداري اللامركزي ولا إصدار أوامر وتعليمات إلزامية وأن كان لها أن تسدي 
النصح والإرشاد بطريقة غير إلزامية. وليس للسلطة المركزية كذلك حق تعديل 
قرارات السلطة اللامركزية ف أي حالة من الحالات. 


2-3 النظام البرلماني يسأل الوزير سياسياً أمام البرلمان عن أعمال المرؤوسين 
لسلطته الرئتاسية؛ لكن لا تجوز مساءلته سياسياً عن أعمال الهيتات الإدارية 
المستقلة لأنها غير خاضعة لتوجيهاته كما سبق البيان وإنما يسأل فقط عن 


اسعْفمال مسلطة الأاكتوا هت واقرقانة إذليها > 


أهداف الوصاية الإدارية: 

تهدف الوصاية الإدارية إلى تحقيق غرضين أساسيين هما جوهر كل نظام إداري 
سليم. 

الغرض الأول إداري؛ وهو ضمان حسن إدارة المرافق العامة التابعة للأشخاص 
اللامركزية وسلامة قدرتها الإنتاجية. 


انعدمت بذلك حكمة إيجاد السلم الإداري؛ ويرى البعض تفريعا على ذلك أن الرئيس الإداري لا 
يملك مباشرة سلطته الرئاسية إلا بالنسبة لمن يلونه مباشرة 4# درجات السلم الإداري. 


انظر 4 كل ذلك (ا1310110! ©1/1310116 المرجع السابق. ص 51 وما بعدهاء وأيضاً 01اع/م 
المرجع السابق. ص 202 وما بعدها وانظر أيضاً: 
2 ,25م ,1952 ,5211 امام 30 5م02 ع0 غأتج: 1 :عالاع0ع0] أع ععبانا 
١‏ - ناوأناج!! 0116ا1/13! المرجع السابق. ص 51. 
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وحدة الاتجاه الإدارى العام 2 جميع أنحاء الدولة. 


وتحقيق هذين الغرضين شرط أساسي لنجاح اللامركزية الإدارية. ذلك لأن نجاح 
أي نظام إداري 4 العصر الحديث إنما يتوقف على نجاحه 4 تقديم أحسن 
الخدمات والحاجات للجمهور بأقل تكاليف ممكنة: ولا يمكن ضمان تحقيق هذه 
الغاية إذا منحت الأشخاص الإدارية المستقلة حرية إدارة المرافق العامة بدون رقابة 
من جانب السلطة المركزية؛. لاحتمال عجز الأشخاص الإدارية عن إدارة هذه 
المرافق أو تعمدها بحسن سيرهاء وعلى العكس يمكن تفادي هذه الأخطار وضمان 
حسن سير المرافق العامة إذا أخضعت الأشخاص الإدارية لرقابة جدية من جانب 
السلطة المركزية. 

كذلك يخشى إذا منحت الوحدات الإدارية المختلفة حرية كاملة واستقلالاً مطلقاً 
إدارة شئونها أن تنقطع مع الزمن الصلات التي تربط هذه الوحدات بعضها 
ببعض من ناحية؛ والتي تربطها بالسلطة المركزية من ناحية أخرىءوبذلك تنعدم 
وحدة الدولة السياسية. وقد قلنا أن صيانة وحدة الدولة السياسية عنصر 
جوهري 2 النظام اللامركزي ومن شأن الرقابة على الوحدات الإدارية المستقلة أن 


5 1 
تصون هده الوحدة ٠.‏ 


1 نم30 عااعأناا ها :م3000 ا ععروئاط ,املأغم5 دا لموامج - ١‏ 
م 
.األاقاع 94م ,للال0صضناوصعا صأ أصعصمعع/امنو لوعما:طءاطة 3ك 

1/0 


1 
ومكمل لها . 
أساليب الوصاية الإدارية: 
كف معدن نامرون المتماكلة الاداريعة اللركرية علدي الوسيوات الادانيكة 
اللامركزية؟5. 
قد يكون ذلك عن طريق إصدار تعليمات عامة أو قرارات عامة ترسم فيها 
التسلظة اللركتحة المهتن اك الالاسركوية تممنة المجل وشفسة السينية وزاشرة 
اكتهبا هديا فير اوتمفل شيذة الشايفاف وا لخر زات الماسة لذ مين ف الساليية 


الوصاية الإدارية إلا إذا قصد بها مجرد النصح والإرشاد . 


أما إن قصد منها أن تكون ملزمة للوحدات اللامركزية فإنها تعتبر بمثابة توجيه 
للوحدات اللامركزية وهو ما يتنافى مع مبدأاً استقلال هذه الوحدات؛ واستقلال 
الوحدات الإدارية هو الأساس الذي يقوم عليه نظام اللامركزية الإدارية كما سبق 


2 
البيان . 


0. 


6,10 أ أةأمامل3 والعانة ها تعناومتها عمعلط ,امتاةم1/35 لموامط ١‏ 


.م 
. اأنا5اع 94م ,للل0ضناوصعا صأ أصعصمععل/امنو لوعما :طءاطة وكا 
* بلاخظدمع ذلك أن السناكلة الركفنية لف تكلتزا قنك هذا الحق هاتخدو موده وعة نك كان 
قانون البلديات المصري/رقم 66 لسنة 1955/يمنح وزير البلدية والقروية سلطة اجبار 
السلطات المحلية على تنفيذ قراراته ب بعض حالات استثنائية (مم37:64) 
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ولهذا فإن الأسلوب الوحيد السليم لرقابة الوحدات اللامركزية ينحصر كما 


يقول ا10]أ 6م125 101300 2# اتخاذ قرارات فردية بالنسبة لكل حالة على حدة. 


تختلف هذه القرارات من حيث نوعها وطبيعتها تبعاً لاختلاف الرقابة 
59 باأحدمن بجت دو ولد 9 صور د 
التفصيل الذي نبينه فيما يلي: 


صور الوصاية الإدارية: 

الوصاية أو الرقابة الإدارية قد تقرر ب صور رقابة على الأشخاص أو رقابة على 
الأعمال. 

فالرقابة على الأشخاص تشمل حق السلطة المركزية 4 تعيين أعضاء السلطة 
اللامركزية كلهم أو بعضهم وحق وقفهم عن العمل وتأديبهم وعزلهم وحق حل 
المجالس التي تمثل الأشخاص الإدارية اللامركزية وغير ذلك من الحقوق التي 
تتصل بأشخاص ممثلي الوحدة الإدارية اللامركزية. 

أما الرقابة على الأعمال فتتناول قرارات وأعمال السلطة الإدارية اللامركزية 
وهذه الرقابة قد تنصب على القرارات أو على العمل التنفيذي. 

والرقابة على القرارات قد تكون ش صورة رقابة على القرار ذاته وقد تتم عن 
طريق حلول السلطة المركزية محل السلطة اللامركزية وإصدار القرار بالنيابة 
عنها 2 حالة امتناع هذه السلطة الأخيرة عن إصداره. 

والقرابة على القرار ذاته قد تتناول مقدمات القرار أي أعمال التحضير والأعداد 
السابقة على إصداره كأن يشترط عدم جواز نظر السلطة اللامركزية أي موضوع 
قبل دراسته وتقديم تقرير عنه بواسطة ممثل السلطة المركزية. 


1712 


وقد تتناول الرقابة إصدار القرار 4 ذاته كأن يشترط لإصدار القرار وجوب 
الحصول على ترخيص أو إجازة من السلطة المركزية أو أن يشترط تصديق السلطة 
المركزية على القرار لكي يصبح نهائياً واجب التنفين . 
وأخيراً قد تنصب الرقابة على مصير القرار بعد صدوره نهاتياً ملزماً بان تخول 
السلطة المركزية حق إلغائه. 
1-أن الرقابة على تحضير وإعداد القرار تضع # يد السلطة المركزية سلاحاً قوياً 
يمكن أن تستعمله 4# تعطيل نشاط السلطة اللامركزية. 
0 المرشكن .3 يداز القتواويينية الشسرانى كيو ةدانها شكريها اننا 


. مه 5 3 5 2 2 
التصديق فلاحق للقرار وقد يكون صريحا أو ضمنيا. 


3-أن الترخيص والتصديق لا يعتبران من قبيل الاشتراك ‏ إصدار القرار وإنما هو 
بمثابة شرط توفيقي يتصل بالقرار بمعنى أن تنفيذ القرار يعتبر متوقفاً على صدور 
الترخيص أو التصديق من جانب السلطة المركزية» فإن صدر فإن القرار يصبح واجب 
التنفين؛ لكن ذلك لا يؤثر على طبيعته باعتباره قراراً صادراً من السلطة اللامركزية 
وتسأل هذه السلطة الأخيرة وحدها عن نتائجه وأثاره الضارة بالغير. 


4-الإلغاء يكون عادةً لاحقاً لإصدار القرار وتنفيذه؛ وهو يعتبر بمثابة شرط فاسخ., 
بمعنى أن القرار يعتبر واجب التذفينذ من تاريخ صدوره لكن تنفيذه يكون مقترناً 
015301 نا ! 


28 2011. 
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تكترظ هاخا سكن خراو السضقطة امركوحة العاف رزال :ما كاراله كوه سسدية 


بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار. 


5-لما كان الترخيص والتصديق يقعان قبل تنفين القرار بينما تكون مباشرة رقابة 
الإلغاء بعد تنفيذ القرار فإنه يمكن القول بأن السلطة المركزية 4 مباشرتها لرقابة 
الإلغاء تكون ْ مركز يسمح لها بإصدار حكم سليم على القرار 4 ضوء الآثار التي 
ترتبت على تنفيذه, إلا أنه يلاحظ من جهة أخرى أن تخويل السلطة المركزية حق 
إلغاء القرار بعد تنفيذه من شأنه أن يزعزع الثقة ث4 قرارات السلطة اللامركزية 
ويفقد القدرات الإدارية ما يجب أن يتوافر لها من ميزة الاستقرار ويؤثر على 
مراكز مستقرة وحقوق مكتسبة للأفراد. 

ولهذا يجب 3 حالة تقرير حق السلطة المركزية 4 إلغاء قرارات السلطة 
اللامركزية تقييد حقها 4 استعمال هذا الحق بمدة محدودة حتى لا تطول حالة 
عدم الثقة وعدم الاستقرار التي تترتب على وجود مثل هذا الحق بيد السلطة 
المركزية. 

ومن الأفضل كما يقول !1356410 01300 تصير رقابة الإلغاء على حالة مخالفة 
قرارات السلطة اللامركزية لمبداً المشروعية واستخدام سلطة الترخيص والتصديق 
لتحقيق رقابة الملائمة» بمعنى أن يكون للسلطة المركزية حرية تقدير الحالات التي 


يجوز فيها الامتناع عن الترخيص بإصدار القرار أو التصديق عليه" . 


6,10 أ أةأمام 30 والعانة ها تعناومتهقا عمعلط ,امتاةم1/35] لموامط ١‏ 


5-16 
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والرقابة على العمل التنفيذي لا تقل أهمية عن الرقابة على القرارات ذاتهاء 
فإن تنفيذ قرارات الهيئات اللامركزية يستلزم وجود عمال يتولون التنفيذ وأموال 
الإنفاق على التنفينذ وأخيراً يستلزم اتخاذ الإجراءات التى يتطلبها التنفي . 


وتدخل السلطة المركزية 4 أي أمر من هذه الأمور يعتبر قيداً على حرية الوحدات 
اللامركزية واستقلالها إذ الأصل 4# استقلال هذه الوحدات أن يكون لها حرية 
اتخاذ القرارات وتنفيذها فإذا قيدت حريتها 4 تنفيذ قراراتها كان ذلك نوعاً من 
الوصاية الإدارية المفروضة عليها ورقابة السلطة الإدارية المركزية على العمل 
التنفيذي لها صورة مختلفة. 

فقد تقع 4 صورة إخضاع العامل المنفن لقرارات الهيئات اللامركزية للسلطة 
المركزية من حيث التعيين والترقية والتأديب بمعنى أن يكون تابعا لهذه السلطة لا 
للسلطة المركزية. 

وقد تقع 4 صورة رقابة تفرض على مالية الوحدة اللامركزية. كأن يشترط 
موافقة السلطة المركزية مقدماً على الرسوم المحلية أو على الميزانية وإجراءات 
تنفيذها أو على القروض أو الارتباط بالتزامات مالية وهكذاء ويلاحظ بوجه عام 
أن الرقابة على العمل التنفيذي هي أكثر صور الوصاية الإدارية انتشاراً ب الوقت 
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مزايا وعيوب اللامركزية الإدارية: 

4 

دل هه اللامركزية المحلية واللامركزية المرفقية مزايا وعيوب تختلف 
باختلاف وجهات نظر المؤيدين والمعارضين لنظام اللامركزية بنوعيه وتعرض 
باختصار فيما يلي لبيان هذه المزايا والعيوب 
مزايا وعيوب اللامركزية المحلية: 
يقضي نظام اللامركزية المحلية بترك إدارة الأقاليم والمدن والقرى بيد هيئات 
ينتخبها سكان كل إقليم أو مدينة أو قرية وهذا يؤّدي إلى تقوية الشعور بالحرية 
والاستقلال 4 نفوس الشعب ويعود الأفراد على الاشتغال بالشؤون العامة. 
ولهذا يعتبر نظام اللامركزية المحلية نظاماً ديمقراطياً يخول الشعب حكم نفسه 
يضاف إلى هذا أن الهيئة التي ينتخب أعضاؤها من نفس الإقليم أو المدينة أو 


غير أن نظام اللامركزية الإدارية لا يخلو مع ذلك من عيوب يبررها المعارضون لهذا 
القظام واهم هده السيوب أن امتفاول الوحعدات المخلية بإدارة شقرايا كل سق 
الشبرر باليهةة السياسية بالادادية للدولة كشن تعن مطاف التجلية إل 


7 


منافسة السلطة المركزية وتفضيل المصالح على المصالح القومية. وقد تسيء 
استعمال السلطة الممنوحة لها إزاء سكان الإقليم الخاضعين لسلطتها الإدارية. 
مزايا وعيوب اللامركزية المرفقية: 

أولاً- المزايا: نلخص مزايا اللامركزية المرفقية ب نظر أنصارها فيما يلي: 
1-تخفيف العبء عن السلطة المركزية» حيث تتولى الأشخاص الإدارية المرفقية 
إدارة كثير من المرافق العامة بدلاً من السلطة المركزية. 

ويلاحظ أن هذه الميزة تحققها أيضاً اللامركزية المحلية حيث ينتقل عبء إدارة 
المرافق المحلية من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية. 


2-إيعاد النفوذ السياسى عن إدارة المرافق العامة. ذلك لأنه حين يعهد بإدارة 
المرافق العامة إلى أشخاص إدارية مستقلة عن السلطة المركزية لا يكون ثمة مجال 
لتدخل أعضاء الهيئات السياسية وعلى رأسها الهيئة النيابية ةْ شئون هذه المرافق 


وكنقي الذآرة هذه المرافق رخا ضتفة للذهفا زاح النسة وهنها : 


3-يترتب على استقلال المرافق العامة بإدارة شؤونها بنفسها بواسطة أشخاص 
إدارية مستقلة عن السلطة المركزية تشجيع الأغراد والهيئات على مساعدتها مالياً 
عن طريق الهبات والوصايا . 


4-تزويد المرافق العامة بإدارة فنية صالحة وتسيير استخدام الأساليب المتبعة 3 


يضمن حسن سير المرافق العامة وزيادة إنتاجها 8 
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ثانياً - العيوب: تلخص الانتقادات التى توجه لنظام المركزية المرفقية فيما يلى: 


1-إنشاء الأشخاص المرفقية يؤدى إلى تعدد الميزانيات 4 الدولة» وهذا التعدد 


يتعارض - 4# نظر بعض الفقهاء- مع مبداً وحدة الميزانية. 


2-إنشاء الأشخاص المرفقية يثير مشكلة الرقابة على أعمال هذه الأشخاص حيث 
يصبح من المتعذر 2 كثير من الأحيان إحكام الرقابة على الأشخاص المرفقية بما 
يضمن عدم الأضرار بالمصلحة القومية؛ وك تاريخ المؤسسات العامة كش فرنسا 


أمثلة كثيرة للأضرار التي وقعت بسبب ضعف الرقابة على الأشخاص المرفقية. 


4-3 نظام اللامركزية المرفقية تتعدد المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المرافق 
العامة ويخشى # هذه الحالة أن تنشأً أكثر من مؤسسة لإدارة نوع واحد من 


النشاط وهذا يؤدى إلى زيادة النفقات العامة 2 الدولة بدون ميرر. 
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التركيز وعدم التركيز الإداري' 


وب 
الترّيز وعدم التركيز أسلوبان من أساليب التنظيم الإداري؛ ففي نظام 
التركيز الإداري تكون سلطة إصدار القرارات وسلطة القيام بالأعمال القانونية التي 
تقيد الشخص الإداري بيد رئيس السلطة الإدارية وحده أي بيد العضو الذي 
يشغل أعلى درجات السلم الإداري وهو الوزير 4 النظام المركرى” ومجلس الإدارة 
.4 النظام اللامركزي «الإدارة المرفقية». 


عضو آخر من أعضاء السلطة الإدارية غير الرئيس أي بيد عضو يشغل درجة أدنى 
من درجات السلم الإداري. 


والعضو الذي يكون له حق إصدار القرارات بدلاً من الوزير # النظام المركزي 
قد يكون المدير العام للمصلحة أو السكرتير العام مثلاً أما يك النظام 
اللامركزي فقد يكون العضو الذي يحل محل الإدارة ف إصدار القرارات هو 


المدير آو لجنة فرعية. 


أ 2 أمععممعة0 أع مملتلم أمععمه0 ١‏ 
2 الإشارة هنا إلى النظام البرلماني: أما 2 النظام الرئاسي فرئيس الدولة هو الرئيس الأعلى كما 
سبق البيان. 
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صور عدم التركيز الإداري 


لعدم التركيز الإداري صورتان: 

* الصورة الأولى يكون فيها عدم التركيز خارجياً وتنتقل فيها سلطة البت 2 
الشئون الإدارية من يد الرئيس المركزي 4 العاصمة إلى عضو السلطة الإدارية 
المقيم خارج العاصمة كما 4# حالة تخويل الدير 4 عاصمة المحافظة سلطة 
إصدار القرارات بدلاً من الوزير. 

** والصورة الثانية يكون فيها عدم التركيز داخلياً وتنتقل فيها سلطة البت ب 
الشئون الإدارية من الوزير وهو الرئيس المركزي المقيم 2 العاصمة إلى أحد 
مرؤوسيه المقيمين معه 2 نفس مقر السلطة الإدارية المركزية. كما 2 حالة تخويل 
أحد المديرين العامين أو السكرتير العام للوزارة سلطة البت 4 بعض المسائل 


الإدارية. 


اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري: 

يوجد بين النظامين فرق جوهريء ففي نظام اللامركزية الإدارية تتعدد السلطات 
الإدارية وتختص كل سلطة منها بجزء من وظائف السلطة الإدارية أما نظام عدم 
التركيز غلا يشترط لقيامه تعدد السلطات الإدارية: وإنما يوزع الاختصاص الإداري 
بين أعضاء سلطة إدارية واحدة ويكون لأحد أعضاء السلطة الإدارية غير الرئيس 


الأعلى حق البت 4 بعض المسائل الإدارية دون الرجوع للرئيس. 
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ونظام عدم التركيز يطبق ث النظامين المركزي واللامركزي على السواء؛ 
فتنتقل سلطة البت 3 الأمور من يد الرئيس صاحب السلطة العليا إلى عضو آخر 


اذقى متم قوهة بن أسك افون اخلط سكو كانه ارتل مرف ري 


مزايا عدم التركيز الإداري: 

مخصى هده الكزانااكينا ل : 

اتقركي سبنلطة اشع ف المساقل الآداويئة تعرين«الترقيد رالا علنع يلوق إلى فيج 
حتمية مؤكدة واحدة هي عجز الرئيس «أمام ضغط العمل» عن دراسة المسائل 
التق تجزم هليه والارفيع عن الأوراق الف اعرف عليه دوق أن يكن سن اللا 
بمحتوياتها.ء ومعنى هذا أن يصبح تصريف شئون الإدارة بيد الموظفين المختصين 
شود التشاكق للفعرظن علي التركيين داوق أن تدرا سبيؤولية الشراراك الندن 
يوعفها:الركيت وبق حين يعمل الرتنس فينؤواية فراراث لغ يكن هران سلدروس 


نه نوا وها 


2-يترتب على تركيز سلطة إصدار القرارات # يد الرئيس الأعلى المقيم 2 
العاصمة إضاعة الوقت والمال بدون مبرر ب تبادل المكاتبات بين الرئيس والمرؤوس 


يقضي على هذين العيبين بإعفاء الرئيس من تحمل مسؤولية قرارات لا يتوافر له 


أ- هذا هو رأي الفقه البلجيكي ويخالفه # ذلك الفقه الفرنسي فهو يرى أن نظام عدم التركيز 
المركزي دون غيره أنظر: 
بكالاة1 0606 5عمأعطنام ,علالأ2أ5أضام0ج 001 عل اعناصوانا تاعوطمعوان8 
1954 ,5عناوأاطنام 3]005]أ5أمأم30 065 ممئئأع0'"3 5معلامم أع مملأوذاصووه0 
0م 
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الوقت الكالك لدراستهاء وتمكين المرؤوسين من البت 2# الأمور بسرعة دون انتظار 


عرض الأمر على الرئيس وإضاعة الوقت والمال 2# تبادل المكاتبات معه. 


3-نظام عدم التركيز الإداري يحقق أهم أهدا اللامركزية الإدارية مع تفادي 
أخطارهاء ففي نظام عدم التركيز لا تتعدد السلطات الإدارية بل تبقى السلطة 
الإدارية موحدة والاتجاه الإداري موحداً ب دولة واحدة؛ وي نفس الوقت يحقق 
نظام عدم التركيز آهم مزايا اللامركزية الإدارية المحلية بجعل البت ث شؤون 
سكان الإقليم بيد حاكم يقيم بينهم ملم بأحوالهم يعرف حاجاتهم ورغباتهم قادر 
على تحقيق هذه الرغبات والوفاء بتلك الحاجاتء وك تاريخ كل الدول أمثلة 
عديدة لحكام قدموا أجل الخدمات للأقاليم التي عينوا لإدارتها واستقروا ب 


عملية :فيه يخطن الوشت : 


4-كل ما يمكن أن يوجه من نقد لنظام عدم التركيز يكاد ينحصر فيما يخشاه 
البعض من المساس بوحدة الاتجاه ب تصريف الشؤون الإدارية بين العاصمة 
والأقاليم أو الخوف من أن يستبد حكام الأقاليم بشؤونه ويتعسفوا 4 معاملة 
أهالي الأقاليم: ولكن الواقع أنه لا محل لهذا الخوف مطلقاً ب نظام عدم التركيز 
لآن السلطة الإدارية 4 ظل هذا النظام تبقى موحدة ويبقى للرئيس سلطة توجيه 
المرؤوس عن طريق استخدام سلطته الرئاسية وإرسال تعليمات ملزمة له. 

ولآهالي الأقاليم حق مقاومة استبداد الحاكم المحلي بالتظلم إلى السلطة 


الرّكاسية: 


ع لاغ ,21 5 أمت ممه لمك عل عللوأمعمؤاة 7216 :مزاوللا اعممولز ١‏ 
7كؤء2 
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وسائل تحقيق عدم التركيز الإداري 
كيف يتحقق عدم التركيز الإدارية 
كيف يتحقق انتقال سلطة البت © الآأمور من يد الرئيس الأعلى صاحب 
الاخاساصس اصللا ان االرورة يتسقق ذلك بالحد لريقين: 
الأول: توزيع الاختصاصات بين أعضاء السلطة الإدارية بمقتضى نصوص قانونية 
صريحة؛ فقد يمنح القانون المرؤوس حق البت # بعض المسائل الإدارية دون 


الرجوع للركيس الأعلى وذ هذه الحالة يعمل بالنضص حتما' . 


القافي» التفويكن بالتلظة”.:وذلك يان يقوض التركيس الكرؤوس :ظ القيام ببعض 
المسائل التي تدخل #ش اختصاصه «اختصاص الرئيس» والتفويض بالسلطة 
بطبيعته عمل إداري أو قرار إداري يعهد بمقتضاه أحد أعضاء السلطة الإدارية 
بعش كما ضاكة ليختن من ا عسناء نون الساطة ومن ضور السامة 
القانونية” التي يحل بمقتضاها المرؤوس محل الرئيس الغائب بقوة القانون, 
فالتفويض عمل إداري يصدر من جانب الرئيس كما تقدم. أما النيابة القانونية 


فتتم بحكم القانون بدون دخل لإرادة الرئيس أو المرؤوس. 


' من هذا القبيل نص الدكريتو الصادر بذ 1953/9/26 التي نقلت سلطة البت © كثير من 


المسائل الادارية من الوزير الى المدير 4 فرنسا 
,1953 ع(ا 5عللأ13أ5أمأ طلم 5عمممم5عظ2 5ع ا :عع30طناق ا عنما علصم 
.]أه/الا0م 06 0616031100آ] 2 
.6 اممناك 3 
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وله 5ذلا اح كبية السلطات الادارية الخكافة الس كبتك امار شرارات 
إدارية والتي يمكن التمييز بينها على أساس الاختلاف 4 طبيعة أو تكوين أو 4 
مرتبة هذه السلطات المختلفة نود أن نبين أولا كيف نحدد السلطة الإدارية التي 
ضددرعنها القرار ما هي اللمابين الى تعدد بواسطتها.مصنهن القرارة: 
للاجابة على هذا السؤال يمكن أن نتردد بين حلين: الحل الموسع والحل المضيق. 
وفقاً للحل الموسع سنعتبر القرار صادراً من كل شخص يلزم تدخله # إعداد 
القرار مهما كان دورهء وسواء اقتصر على مجرد المشاركة المادية ب صياغة القرارء 
آم كان له دور ايجابي 4 تحديد المضمون القانوني للقرارء طالما استلزم القاتون 
تدخل ذلك الشخصص لاتخاذ القران: أما إذا كان النظام الغائوني 2 الدولة يسمع 
لشخص واحد بإصدار قرارات معينة» فإن هذا الشخص يعد وحده صاحب القرار 
أو مصدر القرار حتى لو استعان بيأي عدد من الأشخاص 32 اتخاذ ذلك القرارء 
فالعبرة بما يقرره القانون # هذا الشأن: إذا كان التدخل #ْ صنع القرار وجوبياً 
يفرضه القانون؛ فالقرار يعد صادراً من كل من شارك فيه؛ أيما كان دوره. وعلى 
العكسء إذا ناط القانون سلطة إصدار قرار معين بشخص معين فقط. فإن كل من 
يشركهم ش صنع القرار لا يعتبرون من مصد ري القرار وعلى ذلك؛ إذا نص القانون 
على وجوب آخذ رأي جهة معينة بشأن اتخاذ قرار معين. فإن هذه الجهة تعد 
مشاركة 4 صنع القرارء حتى ولو كان رأيها غير ملزم للجهة التي تتخذ القرار 
النهائي. 
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وعلى العكس من ذلكء يقوم الحل المضيق على إسناد القرار إلى الشخص أو 
الأشخاص الذين يكون صدور القرار متوقفاً على موافقتهم وحدهم: ومن ثم يكون 
الشخص أو الأشخاص الذين يستلزم القانون مشاركتهم: دون أن يتوقف صدور 
القرار على رضاتهم؛ خارج نطاق السلطة مصدرة القرارء فالجهات الاستشارية 
التي يستلزم القانون أخذ رأيها قبل اتخاذ قرار معين؛ دون أن يجعل هذا الرأي 
ملزماً. لا تعد ب حساب السلطة التي أصدرت القرارء ومن باب أولى يكون كل 
شخص شارك مادياً ث صياغة القرار مستبعدا من تحديد السلطة مصدرة 
القرار. وكذلك يخرج من نطاق السلطة مصدر القرارء الأشخاص الذين يكون لهم 
حق اقتراح القرارات مادامت السلطة التي تتخذ القرار النهائي غير مقيدة بهذه 


الاقتراحات. 


ولعل هذا الحل المضيق هو الأسلم. فليس من المعقول أن ننسب قراراً معيناً إلى 
القرار تملك مخالفة الرأي الذي انتهت إليه تلك الجهة الاستشارية؛ ولاشك # أن 
المنطق يفرض عدم نسبة القرار إلى غير السلطة التي تكون موافقتها ضرورية 
الأتخاة ولك الشرا: 


ولكن هل يكفي 2 تحديد مصدر القرار أن نحدد الأشخاص أو الهيئات التي تكون 
موافقتها ضرورية لاتخاذ القرارء أم أنه يلزم فوق ذلك أن تكون موافقة هذه 
الهيئات أو الأشخاص «فضلا عن كونها ضرورية» موافقة حرة5 أي هل يلزم أن 
نكو لهلام لبيك سس جدرية اهنا رمن الدائقة وعو الجو افق 

لتوضي ذلك نطعرية امال التاق يض «الفاتوة السلطاف الإدارينة | للامبركزية 
لرقابة السلطة المركزية. ومن صور الرقابة التي يكفلها القانون 4 هذا الشأن 
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خضوع قرارات السلطة اللامركزية لتصديق السلطة المركزية؛ فلو أن القانون 
استلزم تصديق السلطة المركزية على قرارات السلطة اللامركزية الصادرة ب 
مسائل معينة. وقرر حق السلطة المركزية # رفض التصديق على القرارات 
المخالفة للقانون «غير المشروعة» دون أن يقرر لها رقابة الملائمة؛ فهل تعتبر هذه 
الغرارات هبادوة هن النلظة التوكوىة «سلطة الومناية» والشلطة الالمركرية سهاة 
أم أنها تعد صادرة عن السلطة اللامركزية فقط5. 


فم قرس اسن كوت ةسه القزا رانس الم الميلظلة الالدسركرية وبحد ها خلين اكناعن أ 
السلطة المركزية «سلطة الوصاية» التي لا تملك مراقبة الملائمة». ليس لها أن 
ترفض التصديق على القرارات السليمة؛ آي القرارات التي لم تخالف القانون ومن 
ثم لا تكون موافقة «أي تصديق» السلطة المركزية على القرار موافقة حرة؛ فهي لا 
تملك الاختيار بين التصديق والاعتراضء وإنما لها فقط أن تراقب سلامة القرار 
من الناحية القانونية: فإذا وجدته مشروعاً وجب عليها التصديق وإذا وجدته 
معيباً. وجب عليها رفض التصديق؛ وعلى هذا الأساس قد يتجه البعض إلى عدم 
الاكتفاء بشرط استلزم الموافقة. واشتراط أن تكون الموافقة حرة «فضلاً عن كونها 
ضرورية» حتى يمكن اعتبار القرار صادراً عن تلك الجهة التي اشترط القانون 
موافقتها » دون أن يكون لها حرية الاختيار بيت الموافقة وعدم الموافقة, فإنها لا 
تكون صاحبة القرارء لآن القانون هو الذي ألزمها بالتصديق على القرارء لآن 
القانون هو الذي ألزمها بالتصديق على القرار السليم الذي لا يشوبه عيب مخالفة 
القانون. 


ولكن هذا الرأي لا يتفق مع ما يجب أن تتمتع به هذه القرارات «التي تخضع 
ديق احونة أحالى واه سو بالونية لأفوار ا إلى عدم فل هذا السسرطة: 
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فليس من المنطق أن نجعل قرار مجلس إدارة المؤسسة الذي لا يخضع لتصديق 
الوزير ب نفس مرتبة القرار الذي لا ينفذ إلا بعد اعتماده من الوزير المختص. 


وإعمالاً لهذا المنطق جرى القضاء على قبول الدعاوى التي ترفع ضد لجهة 
الإدارية اللامركزية وضد سلطة الوصاية 4 نفس الوقت بشان القرارات الصادرة 
عن الجهة اللامركزية متى كانت سلطة الوصاية قد صدقت عليهاء أو على الأقل 
لم تعترض عليهاء ونفذت بعد فوات مدة معينة يحددها القانون» فموافقة سلطة 
الوصاية على هذه القرارات ضرورية لنفاذهاء ومن الطبيعي أن تسأل هذه السلطة 
عن القرارات التي لولا تصديقها عليها أو عدم اعتراضها عليها لما أصبحت نافذة. 
آأما وقد بينا كيفية تحديد مصدر القرارء يلزم أن نبين ما هي السلطات الإدارية 
التي تملك إصدار قرارات إدارية: يمكن التمييز بين القرارات الإدارية بالنظر إلى 
السلطة التي تصدرها من زاويتين: من زاوية عدد الذين يشاركون 4 صنع القرارء 


ومن زاوية مكانة أو مرتبة أو صفة مصدر القرار. 


من القرارات ما يصدر بإرادة جهة واحدة أو شخص واحد., بينما يستلزم 
القانون اشتراك أكثر من جهة إدارية أو أكثر من شخص من رجال الإدارة 4 
إصدار قرارات معينة:. فالكثير من القرارات يصدر من جهة واحدة «رئيس 
الجمهورية؛ وزير. مجلس محلي...الخ»: بينما يستلزم القانون موافقة أكثر من 
جهة بالنسبة لقرارات معينة؛ من القرارات ما يصدر بتوقيع عدد من الوزراء 
وفع عانق ساكل الس تنظذهنا هذه الغرا راث قوسن د عاض امود 


وزيرء ومن القرارات ما يصدر عن رئيس الجمهورية مثلاً بناء على عرض الوزير 


590 


الملختصن بأد ناكا قطا جنا على :طلبي الجلسن الكل هده التمرفة لذن 
تعتمد على عدد الذين يشتركون ب# صنع القرار ليست حاسمة 4 أثارها أو 
نتائجها القانونيء لدرجة أن البعض يرى أن القرار الصادر من وزير واحد لا 
يحتلق يذ مرقبته دط سبلم النظاء القائوني 2 الدؤلة» من القرار الموفع مين 
عدد من الوزراء. فكلاهما يأخذ مرتبة القرار الوزاري» ويلزم التنبيه هنا إلى 
ضرورة التمييز بين القرار الذي يشترط لصدوره توقيع أو موافقة وزراء معينين, 
وبين قرار مجلس الوزراء فقرار مجلس الوزراء يختلف 2# جوهره وك قيمته 
القانونية عن القرار الموقع من عدد من الوزراء يحددهم القانونء آأيا كان هذا 
الغيدم على انوكم مق أن خرارات. مجلس التوؤراء تقد تور بالأقلبية وليين 
والاتعينا ع ولك لآ "جلمن اتوارا دتشيكة في] نكا فنها يف يختطيع :الإدارق التن 
تسوو "هلك مكانة الوفيودوالقران الفناواوسن تمجلين الوزراء سمو بعلت القراد 
الصادر من بعض الوزراء مهما كان عددهم. 


أي أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بأغلبية خمسة ضد أربعة مثلا يسمو 
على القرار الصادر بتوقيع ستة وزراءء لآن القرار الأول هو قرار مجلس وزراء: 
أما القرار الثاني فهو قرار وزاري؛ وكل منهما يأخذ مرتبة الجهة التي صدر 
كني لقالا ربد اوقا تشيتيم «القتر اراك الإدارية فا نتن إلى السبلكلة البق 
تصدرها على صفة أو مكانة تلك السلطةءوعلى هذا الأساس يمكن تقسيم 


مثل تعيين مديري الجامعات. 
* قرارات التعيين ب الوظائف الخائية بالمجالس المحلية التي تصدر من المحافظ طلب كل 
5 
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القرارات الإدارية إلى قسمين كبيرين: قرارات تصدرها الهيئات المركزية وقرارات 
تصدرها الهيئات الإدارية اللامركزية والأشخاص العامة المستقلة. 
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تحديد السلطات الإدارية 


لوهذا سابقاً بأن السلطة الإدارية تثبت وتتغلفل # ثنايا وتضاعيف جسم 
الدولة. والآن سنقوم بوصف وتعيين هذه السلطات الإدارية وأعضائها ....هذا 
وننوه بآنه ينشا ذ ظل السلطة الآدارية عدة أصناف من أعمال الإدارة مثل: 
القرار الإداري بنوعيه الفردي والعام ©|961076172 والعقد الإداري؛ ثم العرف 
الإداري؛ والعرف اللائحي: مع العلم أن العرف الإداري ينشأ نتيجة موافقة 
السلطة الإدارية والأفراد أصحاب المصلحة لذلك ليس صحيحاً أن نقول أن 
العرف يصدر عن السلطة الإدارية؛ بل الأصح القول ينشاً # السلطة الإدارية, 


والأمر نفسه بالنسبة للعرف اللائحى الذى تنشأ منه اللائحة. 


ومن جهة أخرى فالإدارة تصدر لوائح إدارية«لوائح الضبط واللوائح التنظيمية» 
وسنعرج على هذا الموضوع دون أن تدخل 4# الحسبان اللوائح الداخلية التي لا 
تنشىٌ من مراكز قانونية ... يقتصى تنظيم الإدارة وجود أجهزة أو هيئات إدارية 


متعددة. 


فالنشاط الذي تمارسه الإدارة «سواء # الدول الحديثة أم 4 الدول القديمة» 
قد بلغ درجة كبيرة من الاتساع والتنوع بحيث لا يتصور أن ينفرد به جهاز إداري 


بأسلوب اللامركزية الإدارية» فإن تعدد الأجهزة الإدارية أمر مفروغ منه, كما أن 
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وجود أجهزة إدارية مركزية أمر متحقق 2 الحالين, فليس من التصور قيام 
إدارة لامركزية بغير وجود إدارة مركزية. ومن ثم كان لابد من وجود أجهزة أو 
هيئات إدارية مركزية متعددة: تباشر كل منها جانباً من الاختصاصات الإدارية 


المختلفة. 


والهيئات الإدارية المركزية تنبثق جميعاً من مصدر واحدء هو الحكومة المركزية 
فالهيئات الإدارية المركزية توجد ‏ حالة خضوع وتبعية للسلطة الإدارية 
الركقنة ومع هلد الفيدلة ]1 الويقاك الإزاقية الركوة ترقيطة كينا “ينها 


برباط التدرج الإداري الذي يكون على قمته أعضاء الحكومة المركزية العليا": 


- يستخدم البعض عبارة الحكومة المركزية بمعنى الهيئات التي يكون مقرها عاصمة البلاد 
راجع مثلاً لويس رولان: الوجيز 2# القرار الإداريء الطبعة التاسعة: دالوز 1947. ص 141: 
رقم160: حيث يقول: 

0 أ5ع'عع215أمع»0 أماع"٠|‏ 0236016156 أو5ع ع6 عبان أعلطعاممامه ألات1 1..." 
5 الالاءعاطتاع25ع الاع5 الا 5أ(علاأأأ005 5عمنألازاع5 5»| 5للام] 
أنا0 ؟الاع© 17هم 106أ0 أمعممرعناعاعع7ع أوع اعناوعاءعناوأصنا ممأكأة أذ أمامطل0ج'0 


."03116 ا 0305 5ع1360م أممة 
غير أن هذا الربط بين الحكومة المركزية والاستقرار 4# العاصمة يثير الكثير من الانتقادات ذلك 
لأن ا ستقرار الأجهزة الرئيسية 4# الدولة ب مكان معين هو الذي يضفي على هذا المكان وصف 
العاصمة: وليس العكس صحيحاً. فالعاصمة ليست مركزاً جغرافياً أو فلكياً معيناً. وإنما 
تكتسب وصفها كمركز للدولة نتيجة استقرار الهيئات العامة الرئيسية فيها .وليس ثمة ما يمنع 
أن تستقر هيئة مركزية معينة 2# غير العاصمة؛ فالصفة المركزية صفة قانونية وليست نتيجة 
وضع جغراخ أو حي وا المركزية هي السلطة التي يصدر عنها النشاط الإداري 
المركزي. أي التي تمتد بنشاطها إلى كل جزء من إقليم الدولة والى كل فرد من أفرادهاء فهي 
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أي الوزراءء وتكون قاعدته الموظفين المنتشرين 2# إقليم الدولة والذين يخضعون 
خضوعاً رئاسياً للسلطة المركزية. ويقصد بالتدرج الإداري أن يكون رجال الإدارة 
المركزية موزعين 4# مراتب أو درجات مختلفة ومتصاعدة تخضع كل منها 
للأخرى؛ ويتكون منها ما يسمى بالسلم الإداري الذي تبدأ درجاته من صغار 
العاملين ‏ الدولة وتتصاعد حتى تنتهي إلى الدرجة العليا حيث يكون الوزراء 
الذين فترفوبة انديية البلظة: 


ويتمتع الوزير ‏ نظام المراكز الإدارية بسلطة الهيمنة الكاملة على أعمال 
معاونيه والعاملين بالأجهزة الإدارية المختلفة 4# العاصمة أو # الأقاليم مادامت 
هذه الأجهزة الإدارية تسير 4 فلك المركزية الإدارية. وذلك على خلاف 
اللامركزية الإدارية التي تقوم على أساس توزيع الاختصاصات الإدارية؛ بين 
الحكومة المركزية «أي السلطة الإدارية المركزية» وبين هيئات محلية أو مصلحية 
مستقلة. تتمتع كل منها بالشخصية القانونية» وتمارس اختصاصات إدارية 
محددة 4# نطاق جزء معين من إقليم الدولة أو 4 نطاق موضوع أو مرفق معين 


مق اترافق العامة 


للدرجات الدنيا 4 واجب الخضوع والطاعة لما يتلقونه من توجيهات أو تعليمات 


مركز الإشعاع الذي يشع على كل إقليم الدولة.والذي تنبع منه الإجراءات التي تسري على كل 
أفراد المجموعة القومية؛ راجع 4 ذلك: 
8 ,315,1948م ,1211531100 أمعهع06] أع مهأ أد5 لتنامع :ممحصمودةاع 5عاعنوطت 
.ذا 
راجع أيضاً الدكتور أحمد كمال أبو المجد : دراسات 2# نظم الإدارة المحلية. ص 20. 
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أو أوامر من الجهات الأعلى؛ ويتمثل بالنسبة للدرجات العليا فيما يعرف باسم 
السلطة الرياسية 18/3161710106! أ01/0ا00 18 التي تعني أن كل هرم إداري 
يوجد على قمته رئيس أعلىء؛ ويوجد على الدرجات العليا رؤساء الإدارات 
والمصالح. ويك الدرجات الدنيا يوجد أعضاء تنفيذ لا تكون لهم سلطة اتخاذ 
قرارات؛ وإنما تقتصر وظيفتهم على مهمة التنفيذ المادي للقرارات الصادرة 
إليهم من رؤسائهمء؛ ويقضى هذا الترتيب الهرمي بضرورة خضوع كل موظف 
للموظف الذي يعلوه ‏ المرتبة مباشرة. 

ومن كل ما تقدم يمكن تعريف الهيئات المركزية بالنظر إلى مجموع الأغراد الذين 
تباشر عليهم سلطاتهاء وكذلك بالنظر إلى نوع الرابطة التي تربط هذه الهيئثات 
بالسلطة المركزية؛ أي بالهيئّة العليا للادارة والحكم. فإذا كانت الهيئة تباشر 
اختصاصها بالنسبة لكل إقليم الدولة وتستوعب من سكانها كل ما يتصل بهم 
النشاط الذي تباشره هذه الهيئّة. فإنها تعد هيئّة مركزية:؛ فالهيئات المركزية 
تمارس نشاطهاء أو تستطيع أن تمارس نشاطهاء تجاه كل أفراد المجموعة 
القومية 3 الدولة. 

هذا هو الأصلء غير أنه يحدث أحياناً أن يتحدد نشاط سلطة إدارية مركزية 3 
نطاق جزء معين من إقليم الدولة؛ وبالنسبة للأفراد الذين يسكنون هذا الإقليم 
وحدهم. يحدث هذا 4 حالة الأخن بنظام المركزية المعتدلة أو اللا وزارية أو 
عدم التركيز الإداري (0©6001706611113]101 الذي يقضي بمنح بعض 
الاختصاصات الإدارية لهيئات إدارية إقليمية يعتبر فروعا للوزارات القائمة 3 


العاصمة «أي المركزية» والذي يقوم على منح العاملين 3061115 المحليين سلطة 
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التقرير أو البت 4 بعض المسائل دون الرجوع إلى الوزارات 4 العاصمة؛ وعلى 
الرغم من هذه السلطة التي تتقرر للعاملين المحليين؛ فان النظام يبقى محتفظاً 
بطابعه المركزي مادامت القرارات تتخذن باسم الدولة «وليس باسم هيئة محلية 
لها شخصيتها واستقلالها» وبواسطة عمال معينين من قبل الدولة التي تمارس 


علبي سلئلة :وياشية : 


ومن ثم يكون العنصر الحاسم 2# تمييز الهيئة المركزية من الهيئة 
اللامركزية هو #ى وجود ارتباط مباشر بين الهيئة الإدارية المركزية والسلطة 
التففيفية اتعليا ء' اند العنلظة "القن موكل انيه 'المستون_ميمة اذى الوظيدة 


التنفيذية © مجموعه”: يتحدد هذا الرابط المباشر فيما أسميناه برابطة التبعية 
الإدارية التي تمثل فكرة التركيز العضوي 2# النظام المركزيء والتي تربط وحدات 
ام 
,1966 , 3115م ]5 أمأم 30 ذ5نه أ أن أأأكما:طعذوطهاعما 5معمانوط0 
9 ,1965 305 ,1آ1أ3أ5أمتصلظ أأ0١نا‏ :1أ0نا مععنانه موعل 
ك5 484م ,1964 ,215 أذأمتمط 30 أأمما :اعلوع/ا وعومءع0 
4م 60,000 2111,3أ5أمأام 30 زمه ع0 1١2116‏ :ع:غ0صطنها ع0 غ6لوم 
.5اع 
,960 ,1أأ2أذأصام30 أأمعل عه عءتوأمعصؤاة غالت 1 :عمللولكا اعمعواا 
01011 مع عل/الأة أذ أطامل3 عاالعأنا ا 06 36165 5ع ا :45نالع3ل ,انامطمرعنا 5 
غك [1 0ط ,14م ,1955 ,أعأع 3 ا :ز5عااععايمظ :رعؤؤذاطبط بعواعم 
وراجع 4# نقد اصطلاح عدم التركيز مؤلف الأستاذ ايزنمان عن المركزية واللامركزية سابق 
الإشارة إليه. ص 143 وما بعدها. 
* راتس الذكتون انحمن كمال انو المنض«دراساك بقانظه الآدازة المجلية:طى(20 :ونا ده 
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الجهاز الإداري اللامركزي المختلفة بعضها إلى بعض 4# عضوية متماسكة؛ والتي 
تجعل بعضها ‏ درجات أعلى من البعض الآخر. 


وعلى أساس فكرة التدرج والتبعية الإدارية يمكن أن نرتب الهيئات 
الإدارية المركزية ترتيباً تنازلياً يصلح أساساً لترتيب القرارات الإدارية الصادرة 
عن تلك الهيئات» ولئن كانت صور هذا الترتيب تختلف باختلاف أنظمة الحكم 
والإدارة» فإنه يمكن القول بصفة عامة أن رئيس الجمهورية يوجد على قمة 
الهرم ويليه تنازلياً رئيس الوزراءء فالوزراء. فوكلاء الوزارات: ثم مديرو المصالح. 
ووكلاؤّها ورؤساء أقسامها وفروعها ...الخ. 


وقد يتخذ التدرج التنازلي خطوطاً فرعية + الأقاليم تتدرج من الوزير إلى 
العا فطل انايو 5 العند” وا مشا ب 


فلح أ شرحت الييكة الإداوية 'الركقة يفن جسن السدل والنفزانات حك المقه + 


فقد ورد على ألسنة بعض الفقهاء ما قد يفيد الربط بين الصفة المركزية 


للفيكة اكوا زية :زوامة امغر وتنايسة التقامك 2ك انامس : 


' رالجع يك شآن هذه المشكلة: 
55 ,11531105 1أمعء066ا أ 6ضلأدذ او اصع :لصكصصمصطوداع د5عاروطن 
.5 1948.ل.0ا.6.ا 
.5 أة 484 م ,1964 ,1آأأ2أذأمتامط 0ق أأممما :اعلع/ا وعومءع0 
“- واج فيا 
598 


وك جوم الأسيالة اوزنماة هق أن السحعة الركزية ل خرفط اوراشسة 
الاستقرار 4 العاصمة:؛ لأن الصفة المركزية صفة قانونية مستمدة من اختصاص 
الهيئة ومدى شموله واستيعابه لأفراد المجموعة القومية. فحيث يكون اختصاص 
الهيئة الإدارية شاملاً لإقليم الدولة جميعه. ومستوعباً من أفراد المجموعة 
القومية كل من يتصل بهم النشاط الذي تمارسه تلك الهيئة؛ تكون أما هيئة 
مركزية. 


ولكن تعريف الهيئة المركزية الذي يعتمد على نطاق اختصاصها ومدى شموله 
بالتسينة لآلاوانالتسيوهة القوسة خضي هون الدكراء الميقات :اق الا جهزة الأقارية 


التي تقوم على فكرة عدم التركيز الإداري 11 فوفقاً لهذه 
الفكرة التي تأخن بها الدول الحديثة جميعاً يكون لبعض الموظفين التابعين 
للوزارات © العاصمة أو 2 الأقاليم «وسواء لكل منهم بمفرده أو للجان أو 


,011 ,0ع9 ,315 أداضاصطو 5أم ع0 واع6رصط :لصوألام8 أوؤبياما 
0 ,7147 ,ووم 
وراجع أيضاًء دكتور توفيق شحاتة: مبادئ القانون الإداري؛ الجزء الأول: الطبعة الأولى. 1954- 
5 :ص16 (يقصد بالمركزية الإدارية حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية # الدولة ب 
أيدي هيئة قائمة # العاصمة هي الحكومة): وراجع أيضاً د. عثمان خليل عثمان: القانون 
الإداري؛: الطبعة الرابعة. 1960-1959 ص123. حيث يقول: ((الحكومة المركزية المستقرة 3 
كسة الجلؤد اي معاحت امو زارات والإدازات المرخوذة بالعاصسنة) توكدلك الدككور ليما 
الطماوي: الوجيز 2# القانون الإداري.1967. ص47: (يقصد بالمركزية الإدارية قصر الوظيفة 
الإدارية ب الدولة على ممثلي الحكومة المركزية ب العاصمة؛. وهم الوزراء دون مشاركة ما من 
هيئات أخرى.فهي تقوم على توحيد الإدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة). 
9 .م0 ,1211531 أمعء06ا أع ومنل أوذ أله تامعن :ممحصطصودةاع 5ع قطن - 
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مجالس تابعة للسلطة المركزية-سلطة البت نهائياً ب بعض الأمور دون رجوع 
إلى الوزير أو الوزارات التابع لها الموظف.4 مثل هذه الحالات لا يكون 

اختصاص الموظف أو اللجنة أو المجلس الذي خول اختصاصات نهائية شاملاً 
لكل إقليم الدولة أو مستوعباً لجميع أفراد المجموعة القومية فيهاء فهل يعني 
ذلك اعتبار هؤلاء الموظفين أو تلك المجالس واللجان سلطات إدارية لا مركزية5ة. 


حاول الأستاذ أيزنمان" الأخن بتقسيم:قلاقي لمشكلة التنظيم الإداري بدلا 
من التقسيم الثنائي التقليديء فقال بوجود ثلاثة حلول ممكنة ويوجود أنظمة 
بالتبعية: لمشكلة التنظيم الإداري: المركزية” «التي تؤدي إلى وجود هيثات أو 
سلطات مركزية) واللامركزية”«التي تعني وجود هيئات أو سلطات لامركزية» 
وشبه اللامركزية”. «التي تعني الجمع بقدر متساو بين المركزية واللامركزية, 
ووجود سلطات مركزية وأخرى لامركزية تشترك معاً ‏ صنع القرارات أو اتخاذ 


الإجراءات بحيث يكون قبول كل منها ضرورياً لنفاذ القرار أو الإجراء»ا» ولم يكتف 


ب امرجم الشابق هن69:ون هلها طن 149 وما يدها 
01215310 ]| -2 


ع6 3-15 


.1153410 1أصعء06 ألرعة 2ا- 4 
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الأستاذ ايزنمان بهذا التقسيم الثلاثي المعقدء بل إنه أجرى تقسيمات فرعية داخل 
كل :كسم م التسمين الأولية اميق ين المركريه التخالصضة أو الكالة"' . 
والمركوية الناقمية 1و النسيية” .كما موز نين اتاانتركزية الشالضية ]و العاف 3 
واللأمركزية التاقضلة أو الشنبيةة: 

وينتقد الأستاذ ايزنمان بعنف تعبيري التركيز 6017061113]101© وعدم 


التركيز '09000706171/3110,. ويقول أن التركيز ليس إلا صورة من صور 


16/اأا30 عطانا 3 أمعمع هطع 3101م ناه عالام صمملأدذ ألو امعه دلا 1-8 
انا 1تم, أمعصطعغ لامع هلأ معمع/الوباعكاء ع05/ع»<اة 55 عااع'نان5:ها 

,"62113102 010305 0645 ناه 010306 
16أ/اأاع3 عطنا 0005 عناون5:ه| 16أ3119م ناه عانام 5ه مو ئأأوذ ذاه أمعو06 19 -2 


5 0500| :لانا 501-0013 0160315 065 ألعراعل/اأ5نااعلاع أمعصمعلارعاما 
٠‏ ,أأه.مه ,لونأمعه- ممم عغأ0230 أده لمهأأمع6<2 53625 3062015 565 
ع1أ/ااع3 عانا 5ممل عنبالو5ه! 1أ319م ناه عانام أده مه2980 ا أموءه06 19 3 
5 علا 105:الا7]10ا 570-06 010365 065 أقعلاعلأ5لاأمعاء أمعصمع لاإعاما 
.م0, |3 أماع70-0 ع 63130141 امه نهأأمع6<ا© 5365 30615 565 
0 لا 1أاع© 010325 065 1321 أمومعلااعاما 6]ألالاع2 عمنا 0305 050064|- 34 
مع أ0ع3111مم3 ع1أ2مغاملاة | 4لا0 2«315لءكاناة1أمع6..طمط 0190365 065 
0612153110 0 3 لا اأكاناةأمطع0-6مل52 00305 <الاتج عل ]أأملاع0 
أ 2153109 أصع ا 006 (ه5أ3طأطمرمهت م2زلحخ-اأوع "216,0 2م لطا 
13 ©0006 (هص5أوطأطمرمه. عملزألحخق-اأوع"ه,ع]2191 مط طملنوذ ألو امعه06 
0 ع00063506مغ16م عع/غاق 915 ططرطه15911اهأمع0660 ا عل,اأء مملتوذ أله امعه 
,أأه.م0, أمجعااعه0 
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المركزية الخالصة أو الكاملة لسلطة التقرير أو البت التي تمنح لهيئة مركزية 
بالنسبة لبعض الأمور المحددة. كما أن عدم التركيز هو على العكس حالة من 
حالات المركزية الناقصة أو النسبية “وتبعاً لذلك؛ يكون الموظفون أو اللجان التي 
تمنح سلطة البت أو التقرير النهائي شْ بعض الأمور دون رجوعها إلى الوزير 
الذي تتبعه هيئات إدارية لامركزية # نظر ايزنمان. 

ونحن لا نستطيع من جانبنا تأييد هذا الرآي الذي يصدر عن تعريف 
غير دقيق للسلطة المركزية». فالأستاذ ايزنمان يرى أن الهيئة تكون مركزية إذا 
كان نشاطها يتجه إلى كافة أفراد الدولة دون تخصيص؛ وأنها «على العكس» 
تكون لامركزية إذا كان نشاطها يتجه إلى عدد محدد من الأفراد معينين إقليمياً 
ومين أقراد! اتسمافة ومن ذا الشقريف سين أن الأسكاة يوني افق اعفن 
عنصراً أساسياً 4 تعريف الهيئة المركزية. 
فالعنصر الآساسي الذي يميز الهيئة المركزية يكمن # رابطة التبعية المباشرة 
التي تربط بينها وبين الحكومة المركزية أو السلطة التنفيذية العليا التي وكل 
إليها الدستور الوظيفة التنفيذية. 


ولاشك 4# تحقيق هذا العنصر عند الموظفين واللجان المشار إليها. 

ففي نظام عدم التركيز الإداري يبقى الموظفون واللجان «مع إعطائهم سلطة 
البت النهائي» تابعين تبعية مباشرة للوزارات» آي للحكومة المركزية. أما عن 
العنصر الآخر الذي يدخل 4# تعريف الهيئة المركزية شمول اختصاصها لجميع 
أغراد الدولة. فهو عنصر ثانوي ولا يتحقق # حالة الآخذ بأسلوب عدم التركيز 


ريه اساي ه145 ونا تعذها 
“ع ارس لبلا هن 145 
”المرجع البنايق: صل لاوما تدافا 
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الإداري؛ فالعبرة 4 تعريف الهيئة المركزية تكون 4 مدى ارتباطها بالمركز «أي 

بالسلطة المركزية»: فإذا كانت الهيئة تربط ارتباطاً مباشراً بالمركز. سميت هيئة 
مركزية حتى ولو تحدد اختصاصها 2# نطاق إقليم معين من أقاليم الدولة؛ لآن 
ضرورات توزيع العمل تقضي بأن تختص بكل إقليم من آقاليم الدولة هيئة 

معينة؛ وأن تتوزع اااختصاصات القومية توزيعاً جغرافياً أو إقليمياً. وهذا التوزيع 
الجغرالك أو الإقليمي لا يخل بفكرة المركزية التي تهدف إلى إشباع حاجات 

المواطنين على المستوى القوميء طالما بقيت الهيئات المختلفة التي يتوزع بينها 

إشباع تلك الحاجات مرتبطة 2# وحدة متماسكة عن طريق روابط التدرج 

والتبعية التي يقوم عليها تنظيم الإدارة المركزية. 

والخلاصة أننا سندخل ش تحديد الهيئات المركزية كل الأجهزة الإدارية التي 
ترتبط بالحكومة المركزية ارتباطاً مباشراً. ونرى مع "العميد بونار' ومع جمهور 
الفقه الفرنسي والعربي أن جوهر المركزية يكمن أ رابطة التبعية التي تربط 
بين الحكومة المركزية وأجهزتها المختلفة المثبتة 2# الأقاليم وحيثما يكون 

للحكومة المركزية سلطة رياسية على تلك الأجهزة المحلية أو الإقليمية. تتحقق 
الصفة المركزية لها.فالصفة المركزية لصيغة برابطة التبعية والتدرج الرئاسي؛ 
وعلى ذلك يمكن تقسيم قرارات الهيئات المركزية على الوجه التالي: 

الأول: نخصصه للكلام على أعضاء الإدارة المركزية. 


والثاني: نخصصه للكلام على الهيئات الاستشارية التي تعاون الإدارة المركزية. 


والثالث: نخصصه على طائفة من أعمال الإدارة المركزية لها أهمية خاصة وهم 


مدراء النواحي والمخاتير وأخيراً نتكلم على أعضاء الإدارة اللا مركزية. 
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رئيس الحمهورية بوصفه سلطة إدارية 


تخا الحكم 4# الجمهورية العربية السورية 4 جوهره نظام رئاسي لكنه 
مطعم ببعض الشذرات والأحكام والجرع التي انحدرت إليه من النظام البرلماني 
الذي كان سائداً قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة ورئيس الجمهورية يتولى 
السلطة التنفيذية ويمارسها طبقاً للنص الخاص بذلك ويكون ركيس الجمهورية 
رئيساً للحكومة ورتيساً للادارة. وهو بحكم النص صاحب الحق أصلاً بذ 
مباشرة الاختصاصات الحكومية والإدارية. 
يتبين من مراجعة نصوص الدستور أن رئيس الجمهورية يباشر اختصاصاته 
الحكومية بنفسه. أما بالنسبة للوظيفة الإدارية فإننا نسجل الملاحظات الآتية. 
أولاً: أن المادة 94 من الدستور المؤقت تشير صراحة إلى أن رئيس الجمهورية 


هو المختص وحده بوضع السياسة العامة للدولة. 


ثانياً: أن المادة 99 تنص أن رئيس الجمهورية يصدر المراسيم والقرارات 
والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة؛ فالقرارات الصادرة عنه رئيس الجمهورية تعد 


أهم القرارات الإدارية واسماها مرتبة حسب التدرج العنصري كما سنوضح. 


! المادة 93 فقرة/2/وتتضمن: ((يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب 
ضمن الحدود المنصوص عليها 4 هذا الدستور)). والمادة 99 من الدستور المتضمنة: ((يصدر 
رئيس الجمهورية المراسم والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة)). 
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ثالثاً: أن المادة 74 من الدستور تنص على أن كل وزير يتولى الإشراف 
على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته 
ويستخلص من هذه النصوص مجتمعة مما يلي: 


1-أن رئيس الجمهورية لا يباشر الاختصاصات الإدارية بنفسه وإنما يتولاها 
عن طريق الوزراء والهيئات الإدارية الأخرى إلا إذا نص على خلاف ذلك بنص 
صريح # الدستور أو 4 القوانين كما هو الشأن مثلاً بالنسبة لتعيين كبار 
الموظفين المدنيين والعسكريين. حيث تنص القوانين على أن تعيينهم وإنهاء 
خدماتهم وفقاً للقانون. 


2-إن رئيس الجمهورية وان كان هو صاحب الحق أصلاً 4# تولي السلطة 
التنفيذية وهي تشمل الحكومة والإدارة كما سبق البيانء وان كان يملك بحكم 
الدستور سلطة تعيين الوزراء وعزلهم: إلا أن اختصاصاته الإدارية تكاد تقتصر 
«كقاعدة عامة» على رسم السياسة الإدارية ومراقبة تنفيذها بواسطة الوزراء 
والهيئات الإدارية الأخرى. 

لا يقصد من فكرة تنفيذ القوانين مادة مادة: بل المعنى الواسع الذي يتضمن 
مهمة عاملة شاملة فحواها توفير الشروط الضرورية اللازمة للمحافظة على 
اسمرار الحياة القومية: أو بمعنى أخر المحافظة على النظام العام وسير المرافق 
العامة بانتظام واضطرادء فذلك دون حاجة إلى أوامر وتعليمات صريحة من 


106 


المشروع"وزثما شنتهن الحكومة ذا فاته د هذا العمل إلى اخخصاضيها :العاة 
د . 1 
وسلطتها المقررة 2 الدستور : 
وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بأن رئيس الجمهورية هو # الأصل 
للحقلظة قود الدج لانجهناك الاك ف لذو ع ل توبلطلة إذارية لسن 
وفرافي فذقا ويذولق الكتمنيق جين السبلظات: ل الهيقات الأدارية تحتفف نكن 
لل بياش متفشية تكوم الأذارة الكملية القن قفر دف اتحنص اهن هذه الفيكات + 
نواب رئيس الجمهورية: 


نصت المادة/95 و96/من الدستور السوري على حق رئيس الجمهورية 4# أن 
يعين ناتباً أو أكثر لرئيس الجمهورية فوضوا بعضهم ببعض صلاحياته؛ ولفظة 


أد. محمد كامل ليلة: مبادئ القانون الإدارى؛ الكتاب الأول. ط1968» القاهرة: دار النهضة 
العربية. ص30. 

انظر مقال الدكتور محمد فؤاد مهنا الموسوم بعنوان: سلطة القيادة وتنظيمها مقال منشور 
بالعدد الثاني من السنة الأولى من مجلة العلوم الإدارية وأيضاً تنظيم سلطة القيادة يخ 
الجمهورية العربية المتحدة. 
“وان كان رئيس الجمهورية العربية السورية استفتاء سلطة ادارية ك4 حدود المادة 99 من 
الدستور السوري المتضمنة :يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والاوامر وفقاً 
للتشريعات النافدة. 

107 


كتب القآنون الإذاري ".هذا الناقب ليس سلظطة تقرين آي .سلطة إصدان قرارات 
إدارية تنفيذية بالمعنى والمفهوم الدقيق والمقرر ب القانون وحسب النظرية 
العامة للقرار الإداري» وإنما له أن يصدر قرارات إدارية. مفوض بها من قبل 
رئيس الجمهورية و ضوء المادة/95/من الدستور السوري والإخلال بذلك 
يفسح المجال للطعن بهذا القرار إمام مجلس الدولة. 

وتعفن: العافيك 1ن كلقنة وسار كر هل د عا التخلويةالجائنة 
الاضيين النادة/ :92 امتكنيوفة :زز يصو ركفن السمهووية رسيم والقرارانم 
والأوامر وفقا للتشريعات النافذة)). 
فالمرسوم هنا قرار مرأى يصدر 4 مواجهة شخص معين محدد يبين حكم 
القاعدة العامة المجردة ل حالة معينة... 
فالقاعدة القانونية حسب المعيار المادي أو الملوضوعى تخاطب الناس بصفا تهم لا 
نوائيف كنا قن لعن 5١‏ امايق قي السانمان دهان ١‏ الخال اللترة ين دوك ادر 
وإن كان يتميز عضوياً وشكلياً وإجرائياً لا موضوعياً «تركيبة وأثره» بأنه يختص 


بكبار الموظفين ليس إلا*. 


1 ا 5000 
* د. زين الغابدين بركات: الموسوعة الإدارية ب القائون الاداري والسوري: ص 124. 
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أما كلمة« مراسم» الواردة 4 المادة/92/من الدستور السوريء فهي 

ليست جهاز ومفهوم قانوني وإنما حقيقة مادية أي تقاليد العادات والاستقبال 
والزيارات والضيافة...الخ. 
والمراسيم المذكورة سابقاً تتناول عادة شخصاً واحداً أو عدة أشخاص محددين 
بذواتهم كالمراسيم العادية الصادرة بتعيين أو بتسريح الموظفين المدنيين 
أماككها الخاسية . 
ومما لاشك فيه أن تعيين أو تسريح معين هو قراراً غردي |6150116م 80616 
كذلك فتحديد شاط نهر معين أو شاطىّ بحر هو عمل إداري فردي خاص 

06150117 3016 أما النص العام الذي يتضمن صفات وشروط تحد 
الأملاك العامة «ومنها الأنهار والبحار» ومن ذلك الشروط العامة بتوظيف أو 
تسريح الموظفين مثلاً فهي نص موضوعي عام مجرد]أ00518 «تشريع». 
التشريع ابتداء وانتهاء وهي ليست قرارات إدارية ب حال عدم الموافقة عليها 
من قبل مجلس الشعب على ضوء الفقرات/3:22:1/المادة/ 1/وذلك كما يتضح 


من عبارة الفقرة الثانية من المادة/ 111/من المجلسء. حيث تنص هذه الفقرة: 


'د. زين العابدين بركات: الموسوعة الإدارية 2 القانون الاداري والسوري, 1974: ص 124 . 
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((يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع والحال المذكورة أخيراً تختلف عما هو 
مقرر ب مصر فقد تضمنت المادة/135/من دستور/1956/ما يلي: إذا حدت 
فيما بين انتقاد مجلس الأمة؛ أو فترة حكمه؛ ما يوجب الإسراع 4# اتخاذ تدابير 
لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر 4 شأنها قرارات تكون لها 
قوة القانون ونصت المادة/136/على أن لرئيس الجمهورية 2ف الأحوال 
الاستثنائية بناء على تفويض من مجلس الأمة أن يصدر قرارات لها قوة 
القانون)). 


وعادة تصدر المراسيم من رئيس الدولة «ملكاً كان أو رئيس جمهورية» 
كما قد تصدر عن رئيس الوزراءء ويتحدد اختصاص كل من رئيس الدولة 
ورئيس الوزراء حسب النظام السياسي السائد ووفق النصوص الدستورية التي 
تقرره. فوضع رئيس الدولة # النظام البرلماني يختلف عن وصفه النظام 
الرتاسيء وحيثما يكون النظام رئاسياً يختفي منصب رئيس الوزراء. غير أن 
السيائكة المعاضيترة "ل كاتقة ونظام يرولاك وجانمق أكنا أي] تاه بتطاء 


'د. ثروت بدوي: النظم السياسية, ط. 1964 ص293, وكتابه تدرج القرارات الإدارية, 
ص45. 
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اللوائح الإدارية 


لقم اللوائح قسمين رئيسيين: فهناك لوائح يستلزمها السير العادي 
لا تصدر إلا 4 حالات الضرورة: وتعتبر 4 حقيقتها خروجاً على اختصاص 
السلطة التنفيذية؛ ومن ثم فإنها لا تعتبر من صميم الوظيفة الإدارية. 


وموضوعنا هو البحث عن اللوائح الإدارية التي هي محض الوظيفة الإدارية 
الملاحظ أن هذه اللوائح تصدر # الأعم الأغلب عن رئيس الدولة باعتباره 


واللوائح المذكورة هي 

أولاً-اللوائح التنفيذية اعأألاء6ا0'6 0206015عاو8؟ 5ها: 

1-الغرض من هذه اللوائح إيراد الجزئيات والتفصيلات اللازمة لنفاذ الأحكام 
التي يتضمنها القانون. وهي بهذا المعنى تعد الصورة الأصلية للوائح لآن فيها 
تتحقق حكمة منح السلطة التنفيذية الحق 4 إصدار اللوائح فالقانون يقتصر 
اتصالها المستمر بالجمهورء. أقدر على تعرف التفصيلات والجزئيات اللازمة 


"دءزين العابدين بركات: الموسوعة الإدارية يذ القانون الأداري والسوري: ص 129. 
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لوضع هده المبادئىّ العامة موضع النفاذ ولهذا نجد أن سلطة إصدار اللوائح 
التنفيذية مسلم بها للإدارة ب جميع الدول. 

فق المناكلة ضيه ف إشتر] ر«التواعه الشعننة سقتة رد (غلب 
الأحوال من الدستور مباشرة؛ فهو حق لها تباشره دون حاجة إلى دعوة من 
لين الأمةبكل :إل سحلل الآبزة 9 يوكنة أنه مدرة: تملظة لتتفيد يه من .+ 


2-غير أن العمل جرى 4# كثير من الأحيان على أن يدعو البرلمان السلطة 
التنفيذية إلى إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ قانون معين: 

مثال ذلك المادة 33 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية 
العقارات للمنفعة العامة أو التحسينء والتي تنص على أن«يصدر وزير الأشغال 
العمومية اللوائح التنفيذية لهذا القانون». 

والمادة السادسة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 
0 ولتي تقضي بأن يعمل بالقانون المشار إليه (بعد ثلاثة أشهر من تاريخ 
نشره وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية ولرئيس الجمهورية 
خلال هذه الفترة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون). 

والمادة 27 من القانون رقم 29 لسنة«1964 بإصدار قانون الجهاز المركزي 


للحاسبات» والتي تقول: ((تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من 


رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز)). والمادة 24 من القانون 59 


' ليون ذيجى+مظولة نظ القاتوة الدسقوري: الجره الرايع: 702 
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لسنة«1964 4# شأن العمد والمشايخ) وتنص على أن: ((يصدر وزير الداخلية 
اللائحة التنفيزذية لهذا القانون...الخ)). 

والحقيقة أن معظم القوانين التي يتطلب تنفيذها إصدار لوائح تنفيذية لا 
تكاد تخلو من هذه الدعوة الصريحة:؛ والمسلم به أن تلك الدعوة من جانب 
السلطة التشريعية لا تثبت حقا جديدا للسلطة التنفيذية: لأن هذا الحق ثابت 
من قبل. 
ولذلك يجب أن لا نخلط بين هذه الدعوة أو هذا التذكير من جانب السلطة 
التشريعية؛ وبين التفويض الذي قد يصدر من البرلمانات أحيانا لصالح السلطة 
التنفيذية لكي تشرع عن طريق اللوائح 4 بعض الأمور: ففي حالة التفويض 
تستقل الحكومة بالتشريع 2 مسالة معينة؛ أما ها فيقتصر دورها على وضع 
الشروط اللازمة لتنفين قانون قائم. 


وسوف نزيد هذا الموضوع تفصيلاً عند دراسة اللوائح التفويضية.غير أن الفقه 
يرتب على هذه الدعوة من جانب البرلمان بعض الآثار: 

1-فالأصل أن السلطة التنفيذية حرة 4 أن تصدر اللوائح التنفيذية 4 الوقت 
الذي ترى أنه ملائم لذلك؛ فهذا يندرج كما رأينا ل نطاق السلطة التقديرية 


للادارة» ولكن متى وجهت هذه الدعوة من جانب السلطة التشريعية؛ تحتم على 
الإدارة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون 4 الوقت الذي تحدده السلطة 
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التشريعية أن حددت وقتاً ولكن المسلم به من ناحية أخرى أن مسؤولية السلطة 
القيدية ترم القاشروييف إعبدا نفلك اللوافب مل مسووتية سيافية أفاء البزلان - 
ومعنى ذلك أن اللائحة التي تصدر بعد التاريخ المحدد هي لوائح مشروعة حكم 


المجلس 2# 7 أبريل سنة 1933 4 قضية: 
.500-65 لا 3016016 أأ0ع0 06 ممأو6ا 01556 


منشور 3 مجموعة دالوز الأسبوعية سنة1933 ص306,. و3 23 نوفمير 
سنة1951 # قضية 101/62 مجموعة سيري سنة1952: القسم الثالث. ص89 
وف 15 مايو سنة 1961 #2 قضية ملا ©0 #!ألا/المجموعة ص294/ولكن 
يحب :آلا قتصسمن :اللاتعة ال تصه ود يعد اليعاد. أكراً رجعيا” و خادل الفترة 
التي يتأخر فيها صدور اللائحة الجديدة: تعتبر اللوائح القديمة ملغاة. دون أن 


يحل محلها شىء ©366ام7اع لامط أع ع082006:. 


'- مارسيل فالين: القانون الإداري؛ الطبعة التاسعة 1963: ص126 وما بعدها. 
2 - حكمه 4 9 مايو سنة 1958 42 قضية 011665م 065 016915ملاة 065 معامهع2 , 
المجموعة ص267 وذ 24 يناير سنة 1958 42 قضية 

14 مرع6 اهم ع0 5م0181 5عل , كأرم لملاة 
الفبجقه تحنس الهناد رجف 20 ينان كه 416511 فضررة: 


. 3016016 أأ0لع0 701.06 3556© 13 06 .».أ.1.ه. لطلاك 
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2-ومن النتائج المقررة # فرنسا أنه حينما يدعو البرلمان السلطة التنفيذية 
لإصدار لوائح تنفيذية؛ فإن تلك اللوائح لابد أن تصدر 2# صورة «لوائح إدارة 
عامة علا اطلام 0'2001015]21100 56016006116 » وهذه اللوائح تخضع 
لإجراء شكلي. هو ضرورة استشارة مجلس الدول الفرنسي قبل إصدارهاء أما 
حالة إصدار لوائح تنفيذية دون دعوة صريحة من البرلمان فلا يشترط 


استشازة مجلس الدولة الفرشسى: 


3-ولعل أهم النتائج التي يرتبها الفقه على تلك الدعوة هو وقف تتفيذ القانون 


الجديد حتى صدور اللوائح التنفيذية.والواقع أن هذا الأثر ليس مترتبا على 
توجيه الدعوة إلى السلطة التنفيذية لإصدار اللوائح. 


فتلك الدعوة لا يمكن أن يترتب عليها بذاتها هذا الأثر الخطيرء وإنما هذا الأثر 
الذي يقول به بعض الفقهاء تمليه طبائع الآمور. فإذا كان تنفيذ القانون يحتاج 
إلى شروط تفصيلية تضعها الإدارة وتضمنها اللوائح التنفيذية. بحيث يستحيل 
هذا القانون بدونهاء فإن نفاذ القانون يرجا بالضرورة إلى حين صدور اللائحة 
التتفيذية: وذلك سواء وجهت السلطة التشريعية دعوة إلى الإدارة بإصدار تلك 
اللائحة أم لاء لأن حق الإدارة لك إصدار اللوائح التنفيذية بمقتضى الدستور 
مباشرة. ولهذا فان القضاء الفرنسي لا يوقف نفاذ القانون الجديد انتظاراً 
لصدور اللوائح التنفيذية إلا 2 حالتين: 
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الأولى: أن ينص على ذلك 4 صلب القانون الجديدء فيكون نفاذ القانون معلقاً 


على شرط هو صدور اللائحة' 


والكافية أن ينفيل شفيت القائوق إلل"يمن “صدون اللاكعة التتفيدية “وإذااها 
تعطل تنفيذ القانون الجديد 2# الحالتين المشار إليهماء فإن القانون القديم 
«الملغي» يستمر نافذأ” وكذلك الشأن فيما يتعلق بلوائح الإدارة الصادرة تنفيذاً 
للقانون القديمء على الأقل بالنسبة إلى النصوص التي تعارض صراحة مع 
القانون الجديد”» وقد رفض مجلس الدولة الفرنسي من ناحية أخرى أن يعتبر 
تاحر الإدارة 2 إصدار اللوائح التنفيذية عملا عير مشروع 2 ولكنه من ناحية 
أخرىه يسمح للجهات الإدارية» ولو كانت تبعيةة الإجراءات المؤقتة اللازمة 


لكفالة التنفين الفوري للقانون' . 


ابمق مكلين الدولة الكنادى قوفي سنة :1955 ع حضية 16181147 السعوعة ه323 
_ حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر 4# 30 مايو سنة 1947 4# قضية (161أ1/355) 2 
3 نوفمبر سنة 1949 4 قضية (310الا5). 
يط المملين نف 8 رناير شنة 1951 ذا قفي 611أ6 اللدرمة ج24 
1 - حكمه 4 18 مايو سنة 1957 42 قضية ©1806 ©0 682 دالوز سنة 1957 ص129. 
7 -حكمه ‏ 13 يوليو سنة 1951 # قضية 8065]زاأم 3601605 065 ممأمنا 
المجموعة ص403. 

6- 5 


7 -حكمه 4# ديسمبر سنة 1946 4# قضية 05355310 06 00011لا2 ؛ المجموعة 
ص 296 وة 22 يونيو سنة 1951 #2 قضيةاع]1!1061 ص365. 
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وبالرجوع إلى مسلك مجلس الدولة المصري نجد أنه يأخذن السابقة: 

ومن ذلك فتوى قسم الرأي مجتمعا 2 2 مارس سنة 1954 تنفيذ القانون 
رقم 633 لسنة 1953 بشأن إنشاء اللجان العلمية وقد جاء فيها : ((إن نفاذ 
القوانين لا يكون معلقاً على صدور اللوائح التي تحيل عليها إلا ب حالتين: الأولى 
أن ينص القانون صراحة نفاذه مرهون بصدور لائحة تنفيذية:؛ والثانية أن يكون 
معدا الأمصن وتهده الاكدم ١)‏ . 
وإعمالاً للقاعدة السابقة صدرت فتوى القسم الاستشاري للفتوى من مجلس 
الدولة المصري 2 16 مايو سنة 1952 بدأ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 
1 نظام موظفي الدولة؛ وقد أحيل فيه إلى لائحة تنفيذية لتنظيم ما ترك 
أمر تنظيمها ووضصع أحكامها التفصيلية لتلك اللائحة ومن المسائل «امتحان 
المسابقة» الذي جعله القانون أساساً للتعيين # العامة. ولكن هذه اللائحة لم 
تصدر إلا 12/4 يناير سنة1953/ما بين نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 
وصدور اللائحة. 


الدولة 4 خصوص شرعية تلك التعيينات أعلنت الأصل العام يقضي بنفاذ 


'- وجاء 2 تلك الفتوى أيضاً: ((...أنه من الخطورة بمكان التوسع © صدور اللوائح التنفيذية 
ضروريا لنفاذ القوانين: بما يترتب على ذلك من تعطيل هذا النظام وتعليقه بإرادة السلطة 
التنفيذية بحيث يكون 4 استطاعتها دائماً الحيلولة دون تنفين القوانين التي أصدرتها السلطة 
التشريعية بالامتناع عن إصدار اللوائح التنفيذية.وهذا هو ما دعا غالبية الفقهاء إلى التمسك 
بأن الأصل دائماً هو نفاذ القوانين واللوائح التنفيذية مادام هذا النفاذ ممكناً)). 
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القوانين بمجرد نشرها 4# الجريدة الرسمية ما لم «يفوض» القانون السلطة 
التنفيذية 4 إصدار لوائح بترتيب بعض أحكام مكملة للقواعد الواردة # القانون. 
ففي هذه الحالة يكون تنفين القانون مرهوناً بصدور اللوائح # الحدود التي 
يتوقف طبيعتها على ذلك. 

((إن القرارين «بالتعيين» قد صدرا 2 4 يناير من سنة1953 أي # تاريخ لاحق 
لتاريخ نفاذ القانون رقم210 لسنة1951»: ولكنه سابق على تاريخ نفاذ اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون. ويخلص من ذلك أن القرارين المشار إليهما قد صدرا قبل 
تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 4# الخصوصية موضوع البحث. 
وهي الخاصة بشرط النجاح # امتحان المسابقة اللازم لشغل الوظيفة, 
وإجرائه... ومن ثم يكون هذان القراران قد صدرا 4 وقت امتنع فيه تنفيذ شرط 
الأخصائيات الاجتماعيات التسع دون توافر شرط النجاح 4 هذا الامتحان قد 
هذا تطبيق سليم للقاعدة السابقة. ولا نأخذ عليه إلا أن الفتوى «وهي تشير إلى 
اللائحة التنفيذية ذكرت اصطلاح يفوض» ش حين أن دور اللائحة التنفيذية 
يختلف تماماً عن دور اللائحة التفويضية كما سنرى فيما بعد. 

وبالمبادئّ السابقة أخذت محكمة النقض المصرية؛ ومن أحكامها 4 هذا الصدد 
حكمها الصادر 4# 11 يناير سنة 1955 والذي جاء فيه: ((أن القانون رقم 52 
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لسنة 1940 قد صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقاً للأوضاع الدستورية فأصبح 
بذلك نافناً . وقد نصت المواد/ 10.6:4.,3:2/منه على أوامر ونواه صريحة غير 
معلقة على شروط يحتم القانون مراعاتها ب كل تقسيم يراد إنشاؤه # المدن 
والقرى التي يسري عليها القانون)). 


((وإذاً فالحكم الذي يقضي ببراءة المتهم من تهمة إنشاء بناء على أرض 
قابلة للتقسيم استناداً إلى عدم صدور اللائحة التنفيذية قد جعل نصوص القانون 
المتهم جنائياً. هذا الحكم يكون مبنياً على خطأ 4# تفسير القانون مما يعيبه 


1 50 5 


3-ولكن ما هو الحد الفاصل الذي يجب أن تقف عنده اللائحة التنفيذية: 
وبمعنى آخر ما معنى التنفين؟ وما هي الأمور التي تدخل 2# مدلوله؟! إذا نص 
القانون صراحة على المسائل التي يجب على الإدارة أن تتناولها # لوائحها 
التنفيذية -وهذا لا يكون بطبيعة الحال إلا ب حال دعوة البرلمان للسلطة التنفيدية 
لإصدار اللوائح التنفيذية-فالآمر سهلء إذ يجب على السلطة التنفيذية أن تقف 
عند ما ذكره المشرع؛ أما # الحالات الأخرى فإن الدول قد سلكت سبلاً مختلفة: 


[دمحاناة النيثة 36ضن,47:العرة الرابع :ويقفيى المشى حكمهنا الطناد وب 6منايو 1958, 

محاماة: السنة39: العدد الثامن-أبريل سنة 1959. ص999, وهو يقضي بأن القانون» وقد 

صدر ونشر طبقاً للأوضاع الدستورية ((..فأصبح بذلك نافذاً ونصوصه ممكن إعمالها بفض 

النظر عن اللائحة أو القرارات الوزارية التي خولت المادة 25 وزراء الأشغال والداخلية والصحة 

العمومية والعدل إصدارهاء ولا يصح تعديل أي نص مادام أن إعماله لا يتوقف على شرط)). 
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أ- فبعضها قد سار على إعطاء التنفيذ معنى واسعاً. بحيث لا تقتصر 
اللائحة التنفيدية على تفصيل المبادئىّ الواردة 2 صلب القانون,» بل يجوز 
للإدارة أن تضمن تنفيذ كل مبداً توجد نواته 4 القانون.وعلى ذلك فقد 
تضيف اللائحة التنفيذية إلى القانون أحكاماً جديدة. علاقتها ضعيفة مع 
وهذا هو السائد 4# الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يكتفي المشرع عادة 
بإيراد أمور بالغة التعميم. بحيث يترك للتنفين مجالاً 4 غاية الاتساع. 

ومثال على ذلك التشريع الذي يصدر بتخويل الإدارة عدم السماح بعرضص 

الأفلام غير الثقافية أو المنافية للأخلاق. 

ب- أما 4 مصرء فقد جرى العمل + ظل دستور سنة 1923؛: على إعطاء 
التنفيذ . ٠.‏ يق إذ يكت بآن تتولى اللائحة التنفيذية 55 5 وت لة 
ما جاء بالقانون: بحيث لا تضيف إليه جديداً وكان نص المادة 37 من 
الدستور السابق؛ يساند هذا الرأي: فهي تقضي كما سلف القول بأن 
((الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل 
لها أو إعفاء من تنفيذهاء فاللائحة التنفيذية تضع ما من شأنه تسهيل 
تنفين الأحكام الواردة فعلاً 4 القانون» بحيث إذا أضافت جديداً تكون قد 
خرجت عن نطاقها وصارت معيبة)). 

التاليين: 
1-نصت المادة الأولى من دكريتو 26 أغسطس سنة 1889 الخاص بالتنظيم على 


أنه ((لا يجوز مطلقاً لأحد أن يبنى # المدن أو القرى الموجود بها الآن مصلحة 
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تنظيم أو التي ستشكل فيها المصلحة المذكورة بقرار من نظارة الأشغالء منازل أو 
أسوار بلكونات....الخ. أو غير ذلك من الأبنية التي تقام على جانب الطريق, ولا 
يسوغ أيضا توسيع تلك الأبنية أو تعليقها أو ترميمها أو هدمها بأي صفة كانت إلا 
بعد الحصول من مصلحة التنظيم على الرخصة وخط التنظيم)): ونصت المادة 
9 من الديكريتو على أن ((يضع ناظر الأشغال العمومية بقرار يصدر من لائحة 
لتنفين أمرنا هذا)). 

وضع ناظر الأشغال اللائحة المشار إليها 2 5 سبتمبر سنة 1889 وجاء # مادتها 
العاشرة أن ((مجرد الإقرار على رسم خطة التنظيم من ناظر الأشغال العمومية 
وصدور أمر عال باعتماده يسوغان للحكومة أن تنزع شيئاً فشيئاً بالطرق 
القانونية الأراضي المبين بالرسم لزومها لإنشاء الشوارع المعمول عنها الرسم 
المذكور. ومن تاريخ صدور الآمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة أي بناء على 
الآأرض اللازم نزع ملكيتها)). 

فنص الدكريتو يحرم أي بناء أو تقوية أو ترميم....الخ؛ # المباني التي تقام أو 
المقامة على جانبي طريق عمومي موجود بالفعل إلا بعد الحصول على ترخيص. 
وزادت اللائحة على ذلك أن حرمت الملاك لا من البناء على أراضيهم الموجودة 
على جانبي طريق عمومي بالفعل فحسب. بل أيضا على المزمع إدخالها 2 حدود 
طرق لا زالت 4 حيز التفكير. ولم تنشاً إلا على خريطة التنظيم. فلما طعن 4 
شرعية هذه اللائحة أمام محكمة مصر الابتدائية قضت بعد شرعيتها بتاريخ 22 
فبراير سنة 1934 حيث تقول: (( ...من المجمع عليه أن اللوائح التي توضع من 
قبل السلطة التنفيذية تنفيذاً للقانون» يجب أن تقتصر على قواعد تنفيذية محضة 
دون أن يكون من شأنها أن تزيد شيئاً جديداً على نصوص القانون أو أن تحد من 
هذه النصوصء فلا تستطيع السلطة التنفيذية أن تجعل نص القانون يتناول 
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أحكاماً أخرى لويوردهاء أو تحمل معناه مدى أوسععء سواء صدرت السلطة 
التنفيذية 2 وضع هده اللوائح من القواعد الدستورية العامة أو عن نص 2 
القانون يدعوها لوضع لائحته التنفيذية...)). 

الأعمال التي أوردها بها على شرط أن يكون البناء على جانبي الطريق العمومية 
القائمة بالفعل. فتخرج بذلك هذه الأعمال إذا كان البناء على غير جانب الطريق 
العمومية القائمة بالفعل...فتكون المادة 10 من قرار وزير الأشغال قد حاولت أن 
تضيف إلى نص المادة الأولى حالة جديدة.وحيث لا يكون لهذه الفقرة أي قيمة 
قانونية تحول بين المدعية ورغبتها ل إقامة بناء على ملكها))' . 

2-أصدرت محكمة النقض 4# 6 يناير سنة 1936 حكماً قضى بان اللائحة 
الصادرة من وزيرة الحقانية 4 16 يناير 924 1(المعدم 4 31 أغسطس سنة 
3) تنفيذاً لقانون التشرد رقم 25 لسنة1923 عديمة الأثر لخروجها عن 
الحدود المخولة للوزيرء ذلك أن قانون التشرد المشار إليه قضى بأن لمن يوجه إليه 
إنذار بافتراض آنه 4 حال تشردء أن يطعن 4 قرار البوليس آمام النيابة خلال 
عشرين يوماً/المادة 3/ فنص الوزير # اللائحة المشار إليها على أن هذا الطعن أمام 
النيابة لا يوقف سريان مدة العشرين يوماً التى يقدم بعدها المتهم إلى القضاء إذا لم 
يغير أحوال/مادة 5 من اللاتحة/والقاعدة العامة أن الإنذار لا يكون نهاتياً بمبداً 
سريان مدة العشرين يوماً إلا إذا لم يطعن فيه ذو المصاحة أو أيدته النيابة» فيكون 
حك اناده التخاميسة من تلاح االشاو ]ليها كد الستك دح كا اديرد ب العانون” . 

ا اللسيوعة الرسمية انيه 1934 نكم رق 193:هن 283 : 


* - محاماة: السنة 16: ص 614. 
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3-وأخيراً فإن هذا هو المسلك الذي اعتتقه مجلس الدولة المصري. جاء 4 حكم 
لمحكمة القضاء الإداري صادر 2 30 مارس سنة 1954 أنه...من المبادئ المقررة 
أن يشترط لصحة صدور اللوائح والقرارات التي منفذة للقانون ألا تكون مخالفة 
لقواعده أوأن تضيف إليه جديداً أو تعدل من أحكامه. والا أصبحت معيية ويكون 
لكل ذي شأن المطالبة بإلغائها. ومن حيث أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة 2 
شأن فئات بدل الانتقال المقررة. و هذا خروج عن ولايته. إذ أنه لا يمكن قانونياً 
إحداث مثل هذا الأثر إلا إذا فوض بذلك صراحة بنص تشريعى 3 القانون نفسه 
ول يقون' لها اكز على المتات اتغررة بالفاقون سالف الوك 

هذا وقد حجرت فقتاوى المجلس أيضا على ذات المعنى: ومن ذلك فتوى إدارة المالية 
والاقتصاد رقم 2501 الصادرة 4 13 نوفمبر سنة 1956( س11 ص382) وقد 
جاء فيها : ((لما كانت اللوائح التنفيذية ليس لها أن تتناول بالتنظيم أمورا من صميم 
اختصاص المشرع: بل يقتصر الأمر فيها على وضع الأحكام المنفذة للقوانين والمراسيم 
بما ليس فيه تعديل لها أو خروج على أحكامها...فإنه لا يسوغ للائحة أن تخرج 


على الشروط التى وضعها القانون...فإذا ما أضافت اللائحة شرطاً جديداً إلى 
الشرط الذي وضعه القانون؛ كان ذلك قيداً جديداً أضاقته اللائحة دون ترخيص 


سابق من القانون؛ الآمر الذي يتعين معه عدم الالتفات إلى هذا الشرط...)). 


'- السنة الثامنة. ص1127, وبدات المعنى صدر حكمها # 17 مارس سنة 1959 (س12- 

3 ص 177). وفيه تقرر: ((..إن إلغاء الامتحان له أسباب حددها القانون ليس منها عدم 

سداد رسوم القيدء والشروط القانونية لإضافة أسباب جديدة لإلغاء الامتحان لا يكون بتعليمات 

تقررها السلطة التنفيذية» وإنما بقانون تصدره السلطة التشريعية معدل لأحكام قانون قائم)). 
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وتؤيد المحكمة الإدارية العليا ذات المبدأ ب حكمها الصادر 3 23 نوفمبر 
سنة1957 (س 3 ص74) حيث تقرر: ((ليس ل نصوص قانون موظفي 
الدولة رقم 210 لسنة 1951 ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تسبب 
قرارها. أما ما جاء بلائحته التنفيذية 2 هذا الشأن فلا يعدو أن يكون من 
قبيل التوصية لتنظيم العملء دون أن يكون المقصود هو ترتيب البطلان عند 
إغفاله. هذا فضلاً عن أن هذه اللائحة لا تملك أن تحدث أي إضافة 2 
57 50 5 ا 1 
التشريع من شأنها ترتيب بطلان لم يقرره القانون)) . 


ولهذا يمكن أن نقطع بأن التقليد الدستوري عندنا يضع التنفيذ 4# مكانه 
الطبيعي. من حيث قصر مهمته على إنفاذ المبادئىٌّ المقررة 2 التشريعع؛ بوضع 
الشروط اللازمة لذلك دون أن ينشىّ حكماً ميتداًء وهذا هو المبداً الذي يجب 


أن تفسر 3 ضوئه كل من المادتين 138 من دستور سنة 1956 و1229 من 


دستور 25 مارس سنة1964. لو أن صياغتهما جاءت مختلفة قليلاً عن 


اتوي الف ققد نايت اللتيكمة الإذازية الكيابظ عه عد يك ايا اضادر 3 24 خومينسنانة 
2:؛ (س 8 ص 115).: بشرعية حكم ورد 2 لائحة؛ مع أن شرعيته محل نظر. وتتلخص 
ظروف القضية 4# أن القانون رقم 13 لسنة 1904 بشأن المحلات المغلقة للراحة والمضرة 
بالصحة (وقد حل محله القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 356 لسنة 
6 أوجب عدم فتح محل عام إلا بعد الحصول على ترخيص يعطى مقدماً. وقد نصت 
لائحته التنفيذية الصادرة 4 29 أغسطس سنة 1904 على أن: ((كل محل بطل تشغيله مدة 
سنة على الأقل لا يسوغ العودة إلى إدارته إلا برخصة جديدة)). فقضت المحكمة الإدارية العليا 
حكمها المشار إليه بأن هذا الحكم ((....يكون مكملاً لأحكام القانون؛ وداخلاً 4 نطاق 
مقاصدها وغير متعارض معها ..)). 
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صياغة المادة 37 من دستور سنة1923 , لأن هذا هو التفسير الذي يتفق 
وطبيعة اللائحة التنفيذية» ولأنه لا يتفق مع طبيعة اللائحة التنفيذية أن يترك 
للادارة مجال كبير ‏ هذا الخصوص كما هو الشأن 2# النظام الأمريكيء. لآن 
هذا المسلك يؤدي إلى الخلط بين اللوائح التنفيذية واللوائح التفويضية؛ 2 حين 
أن لكل منهما نظامه القانوني كما سنرى فيما بعد. 

ومن ثم فإننا لا نؤيد نص المادة 13 من القانون رقم 6 لسنة 
«954 1بتنظيم المناقصات والمزايدات» والتى تقضي بأن: ((ينظم بقرار من وزير 
المالية والاقتصادية ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام وإجراءات)).: فهذه المادة 
تخول وزير المالية والاقتصاد وضع أحكام جديدة. وهذا 4 حقيقته تفويض لا 


مجرد تنفيك . 


3. 


4-السلطة التي تملك إصدار اللوائح التنفيذية: 

حدث خلال هذا الموضوع 4 ظل دستور سنة1933., فقد كانت المادة 27 منه 
تنص على أن: ((الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفين القوانين...)). 

ومقتضى هذا النص أن حق وضع اللوائح التنفيذية كان ثابتاً لرئيس الدولة: 
ويمارسه 2 صورة مراسيم. 

وذهب فريق من الفقهاء إلى أن جميع اللوائح التنفيذية كان من الواجب أن 
تصدر 4 شكل مراسيم لأن المادة 37 قد نقلت الحق الذي كان ثابتاً للوزراء ب 
إصدار اللوائح قبل نفاذ ذلك الدستور للملك. يمارسه بواسطة وزرائه؛ ورتبوا 
على ذلك أنه لا يجوز للبرلمان أن يقرر 4 القانون حق الوزير 4 وضع اللوائح 
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الكففيكر ون ذلك كنيين بك لننة لتضن الحافة 377 قو اللاسكز5 السادق هذا 


وذهب فريق أخر من الفقهاء. يؤيده ما جرى عليه العمل إلى أن المرسوم 
ليس ضرورياً لاستصدار اللوائح التنفيذية؛ وأنه يجوز أن تصدر تلك اللوائح 2 
قرار وزارىء لأن المادة27 إنما قصدت السلطة التنفيذية ممثلة ب شخص 


املكف" .«وعن هذا الزاى“ضدارت يمحن الأحكام . 


"-أراجعد عبن الحميل مشو القانون الإداري:الهزء الأول سئة 1938م ن140, 
“كه جكية الاليكنوزية الكلية الأعلية يماريع 28 درول تبمة 19955 مجاماة انسبة 17 
عدد مايو سنة 1937 ص 1071: وقد جاء فيه ((وبموجب هذه المادة 37 يجب لكي تكون 
اللائحة قانونية أن يصدر بها مرسوم ملكي وليس لمجلس الوزراء مجتمعاً ولا لأحد الوزراء 
منفردا حق إصدارها ...)): وراجع أيضاً حكم محكمة مصر الكلية # 3نوفمبر سنة 21933 
محاماة السنة 10. ص 28»: وراجع مؤلف د . وحيد فكري رأفت: القانون الإداري» ص 677 وما 
بعدها. 
*- الدكتور محمد زهير جرانة: مبادئ القانون الإداري المصري. ص 303: والدكتور حسن راشد 
جرانة رسالته بعنوان ١3 ١6015131105‏ 090176151711216 0010176 والدكتور فؤاد مهناء 
مؤلفه 2# القانون الإداريء ص 638. 
"مراكم علق ييل اللذان جع مسكية مضدر الأيتواكية الوطرية 308 دسف روتف 1940 
وقد جاء فيه ((....إن القول بقصر إصدار اللائحة على شخص ال ملك أخن بحرفية المادة 37 
من الدستور كما ذهبت إلى ذلك محكمة مصر ش حكمها الصادر 2 20 نوفمير سنة 1933 
والمنشور بالعدد الأول من مجلة المحاماة السنة 15 لا سند له من الواقع)). محاماةء السنة 21 
ص 598. 
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وذهب رأي ثالث إلى أن حق الوزراء 4 إصدار اللوائح التنفيذية بقرارات 
منهم لا يثبت لهم إلا بناء على دعوة صريحة من البرلمان: أما 4 غير تلك الحالة 


فلابد من صدور اللائحة التنفيذية بمرشوم . 


ولم يؤيد العمل هذا الرأيء. كما أنه لا سند له. لأن دعوة البرلمان السلطة 
التنفيذية لإصدار لائحة لا يثبت للسلطة التنفيذية حقاً جديداً: بل هو كما 
ذكرنا مجرد تذكير لها بحقها . 


أما دستور سنة1956: فقد حسم المشكلة؛ إذ نصت المادة 138 منه على أن 
اللوائح التنفيذية تصدر ب شكل قرار من رئيس الجمهورية: بناء على عرض 
الوزير المختصء كما أن لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره 4# إصدار اللوائح 
التنفيذية؛ وأخيراً فقد أجاز ذلك الدستور صراحة للسلطة التشريعية أن تعين 
الجهة التي تصدر القرارات اللازمة لتنفين القانون؛ كما لو كان القانون خاصاً 
بإنشاء هيئة أو مؤسسة عامة:ء فيجوز أن يخول المشرع تلك الهيئّة أو المؤسسة 
سلطة إصدار اللوائح التنفيذية. 


وقد وردت ذات الأحكام شك المادة 122 من دستور 25 مارس سنة 1964 
ماعدا الفترة التى تقضى بأن تصدر قرارات الرئيس 4# هذا الشأن بناءاً على 
عرض الوزير المختص2 علئ أن إسقاط هده الفقرة لا يعني بالضرورة إصدار 
حكمهاء لأن هذا الدستور الأخير قد أخذ بالتقاليد البرلمانية. وجعل ممارسة 


أت رائجغ ميادع القاتون الديتتوري» للدكتون المسين فعيرى:ظطبية ستة 1949: صن 463 
ومقاله المنشور بالمحاماة. السنة 22. ص 515. 
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اكتهاعياك الملطلة العفو يونين اختصباصرا التقرمة سنن النهور المقغره حة 


المادة 134 من الدستورء ومن ثم فإن القرارات الجمهورية التي تفرغ فيها 
اللوائح التنفيذية سوف تصدر بناءً على طلب الحكومة. 


ولما كانت اللوائح التنفيذية معدة بالغرض لوضع الشروط اللازمة لتنفيد 
قانون: ولما كان القانون بالغرض أيضاً يسري على الدولة كلهاء فقد تساءل 
البعض عما إذا كان من الممكن تخويل« المديرين »والمحافظين سلطة إصدار 
اللوائح التنفيذية؛ وذهب بعض الفقهاء إلى أن «المديرين» والمحافظين لا يملكون 
حق إصدار تلك اللوائح؛ لأن طبيعة عل المدير أو المحافظء وكونه مختصا بجزء 
من الإقليم» يمنعه من إصدار لوائح تنفيذية للقوانين» ذلك أن القوانين هي قواعد 
عامة تطبق على جميع السكان. واللوائح المنفذة لها يجب أن تكون لها هذه الصفة 
العامة. ولآنه ليس من المقبول أن يقوم كل محافظ أو« مدير» بوضع لائحة تنفيذية 
لقانون صادر من البرلمان» لأن معنى ذلك اختلاف طريق التنفين باختلاف 


«المديريات» والمحافظات الأمر الذي يتنافى مع صفة القانون العامة" . 


وهذه الملاحظة تصدق كأصل عام.: ولكن «المديرين» والمحافظين يملكون استثناء 
حق إسنطا و اللواكم العتفيذية فا بها لتين: 

الدليل على أن تنفين القانون يختلف باختلاف المناطقء. ويكون «المدير» أو 
المحافظ هو السلطة الطبيعية لوضع شروط التنفيذ. 


> الذكتو اليه صرق تماد القانوة الستوري. 
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ب- «والمدير'» والمحافظ أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ قرار لائحة سبق 
صدورها منهما لأن من يملك الأصل يملك الفرع. 


ثانياً-اللوائح المستقلة 31010001765 قالمع (اع601 5ع1: 

إذا كانت اللوائح التنفيذية «كما رأينا» تعد تشريعاً ثانوياً لا يوجد مستنداً إلى 
تشريع قائم؛ فإن هناك نوعان من اللوائح؛ يعد بمثابة التشريع الأصيل تصدره 
السلطة التنفيذية دون حاجة إلى الاستناد إلى تشريع قائم؛ من ثم فإنه يتضمن 
أحكاماً مبتدأة: ومن هنا جاءت تسمية تلك اللوائح المستقلة أو« القائمة بذاتها». 
وتصدر السلطة التنفيذية هذا النوع من اللوائح # الظروف العادية 2 حالتين: 


-حالة تنظيم المصالح العامة وتسمى اللوائح ْ هذه الحالة باللوائح 
التنظيمية. 


وه 


-وحالة لوائح الضبط أو البوليس. 


ومن ثم فإننا ندرسهما على التوالي: 
اللوائح التنظيمية: 


1-وتوضع هذه اللوائح بقصد تنظيم المرافق العامة وترتيبهاء وتنسيق مدير العمل 
المصالح والإدارات الحكومية. 


'- يلاحظ أن منصب المحافظ وفقا للقانون رقم 124 لسنة 1960 قد حل محل منصبي المدير 
والمحافظ 2 ظل القوانين القديمة. أما المديرون القدماء فقد صاروا مديري أمن يبيعون بإدارة 
الداخلية. 
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فكلما دعت الحاجة إلى هذا التنظيمء قامت به الإدارة عن طريق اللوائح 
التنظيمية دون حاجة لاستصدار تشريع برلماني؛ وتستمد السلطة التنفيذية هذا 
الحق من الدستور صراحة. فقد نصت عليه المادة 44 من دستور سنة 1923 
حيث تقول: ((الملك يرتب المصالح العامة..)) كما تضمنته المادة 121 من الدستور 
الحالي حيث تقول: ((يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح 
العامة)): ولقد كانت المادة 137 المقابلة من دستور سنة 1956 تضيف إلى ذلك 


عبارة «ويشرف على إدارتها». 


وقد حدث اختلاف ل ظل دستور سنة 1923 حول تفسير معنى «الترتيب» الذي 
ورد 3 المادة 44 السابقة. 

فذهبت الأغلبية إلى أن الترتيب يشمل الإنشاء والتنظيم معاً. 

وطليجرفةا انان يادو انام | تزفق إلعاية بديهرة را سيمل سير الراك 


وذهبت أقلية إلى أن نص المادة 44 لا يخول السلطة التنفيذية إلا مجرد تنظيم 


اللزاضى العامة تنود ةناو إنشاء رهق كام ة ديد ديقم الول انعد 


"د وحيد فكري :رآفت: القانون الإداري: صن547 ود محمد زهير جرانة: مبادئ القانون 
الإداري المصري, ص15 . 

“دبوسالة دمصتطفى الآهبواني:«ركيين الدونة 2 التاء الديموقراظي: أظروحة ذكتوراء ف 
القانون العام بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول» مطبعة مجازيء القاهرة. ص8 31. 
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الرأيين على إطلاقه. فقد أنشئت بعض المرافق العامة بل والوزارات بقرارات 
إدارية. 

فلما وضع دستور سنة 1956 نقل كلمة «ترتيب» عن دستور سنة 1923 
فلم يضف جديداً ب هذا الصددء ولكن العمل استقر ْ ظله على أن الترتيب 
يشمل الإنشاء والتنظيم معاًء وتأييداً لهذا المعنى صدر قانون المؤسسات العامة رقم 
2 لسنة 1957: ونصت المادة الأولى منه على أن إنشاء المؤسسات العامة «وهى 
مرافق عامة منحت الشخصية المعنوية» يكون بقرار من رئيس الجمهورية؛ وقد 
568 ولهذا فقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم السنة 1958 على أن 
((تأخذ النصوص الواردة 4 القوانين المعمول بها 4 إفليم سورية بشأن ترتيب 


إلغاوها أو تعديلها بقرارات منه)) . 

كما أن القانونين رقمي60 لسنة 1963 «المؤسسات العامة) و61 لسنة 1963 
«الهيئثات العامة» قد احتفظا بذات المبدأ الذي ورد 4 القانون رقم 32 لسنة 
7 من حيث أداة إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة. 

وأخيراً فإن المادة الأولى من قانون العاملين الجديد ررقم 46 لسنة 1964 /تقضي 
بأن((يكون إنشاء الوزارات والمصالح والإدارات وتنظيمها بقرار من رئيس 


الجمهورية يتضمن تعريف مهم ةالوزارة أو الممصلحة أو الإدارة وتحديد 
الاختصاصات وتوزيعها بينها)). 
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ومن ثم يمكن القول «وققاً لهذه التقاليد التي غدت مستقرة» أن اصطلاح 
«الترتيب» يشمل الإنشاء والتنظيم معاً. ما لم يتضمن الإنشاء تعديلاً ب القوانين 
القائمة فيتعين حينئذ أن تنشاً المرافق أو المصالح بقوانين. ونحيل 4# التفاصيل 
إلى مؤلفنا «مبادئٌ القانون الإداري». 


ويحمد لهذا التفسير تسهيل مهمة الإدارة لأن كل ما يتعلق بالمرافق العامة. يجب أن 
تكون الكلمة فيه للادارة باعتبارها الجهة المختصة تحت رقابة القضاء. 


ولكن يؤخذن عليه أن إنشاء المرافق العامة قد يحتاج إلى المال» والمسلم به 4 الدول 
الديموقراطية أن البرلمان هو الذي يملك السماح بإنفاق الأموال العامة 
الأغراض التي يحددهاء فإذا لم تستطيع الإدارة تدبير الأموال اللازمة لإدارة 
المرافق الجديدة فإن إنشاء تلك المرافق سيظل نظرياً وموقوفاً حتى يأذن البرلمان 
بالمال اللازم. 


2-وقد جرى العمل ْ ظل دستور سنة 1933 على أن تصدر اللوائح التنظيمية 
إما ث4 صورة مراسيم.: أو 4 صورة قرارات من مجلس الوزراء إذا كان التنظيم 
يتناول عدة وزارات: أو 4 صورة قرار وزاري إذا كان الأمر يتعلق بالتنظيم الداخلي 
لوزارة معينة. أما المادة 121 من الدستور الحاليء فإنها تجعل حق إصدار اللوائح 
التنظيمية من اختصاص رئيس الجمهورية؛ ولم تسمح هذه المادة لرئيس 
الجمهورية؛ بأن يفوض غيره 2 ممارسة هذا اللاختصاص. وكان الأولى أن يشمل 
التفويض هذه الحالة حتى نمكن الوزراء ورؤساء المصالح من إصدار تلك اللوائح. 
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لوائح الضبط أو البوليس: 

1- وتصدر لوائح الضبط أو البوليس 0168م ©0 18016016015 5©ها بقصد 
المحافظة على الأمن العام الام 8]الا5©0 3 والسكينة العامة 
علا اطلام 8]||اأنا1300 2ا والصحة العامة علالأاطنام 6أأاطنااهة5 ها . 

وهذه اللوائح «كما هو واضح» أخطر من النوع السابق لآنها تنطوي على تقييد 
لحريات لأغراد. وتتضمن 2# الغالب عقوبات لمن يخالف أحكامهاء ومثلها اللوائح 
المنظمة للمرورء والخاصة بمراقبة الأغذية: واتخاذ الاحتياطات لمنع تلوث مياه 
الشرب أو انتشار الأوبئة؛ و المنظمة للمحال العمومية والخطرة والمضرة بالصحة 
والمقلقة للراحة... إلخ. 


ولم يرد نص يْ دستور سنة 1923 بخصوص لوائح البوليس؛ ولكن العمل جرى 
باستمرار على إصدار لوائح بوليس من جانب الإدارة لتنظيم الآمور السابقة. ومن 


م فد كار دؤاغ خول درعية لواف البوليش» 
أت ذهبت اغلبية الفتهاء إلى الاعتزاف بحق الإدارة ب إصدار تلك اللواكم: 
وذهبوا 2 تبرير هذا الحق مذاهب شتى: فمتهم من حاول إسئاد هذه اللوائح إلى 


تفن الناذة 44 من الفستبهور + ويمخمهة يترى أن بنجلفلة [ضنية ان قواقة+ النوليسن: 
كرتفيق فوته سن لتقا لين القديمة: 


اداو محوب ميو جرانة: مبادي القاتون الإداري المضري: ضح 300 
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التي جرى عليها العمل قبل صدور الدستور. ومن صمت الدستور عن تنظيمها .. 
فهى تستمد قيمتها من قاعدة دستورية نشأت بالعرف والفادة! وكان هذا هو 
التبرير الغالب؛ وهو الذي قال به فقهاء القانون العام # فرنسا لتبرير لوائح 
البوليس 4# ظل الجمهورية الثالثة. 


واستند آخرون إلى الضرورات العملية 00685ا13]10م 65]أ5©60©655 5ع ا 


باعتبار أن مسائل البوليس دقيقة وتحتاج إلى السرعة؛ والسلطة التنفيذية أقدر 


من البرلمان على التشريع فيها”. 


وأخيراً لقد استند بعض الفقهاء إلى المادة 395 من قانون العقوبيات؛ فهذه المادة 
العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة 4 تلك اللوائح بشرط ألا 
تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات)). 


ومن ثم ذهب الرأي السابق إلى أن هذه المادة تقرر حق الإدارة ‏ إصدار لوائح 


البؤلسين رونية) اكمتى دزت طن اجكام القضاء - 


'الذكتون الينيد سيري+ميادي القانوخالدستوري«صن470. 
2 5 5 5 55 د 5 50 
- والدكتور حسن راشد جرانه: التشريع الحكومي. مجلة مصر العصرية؛ عدد بوكمير وديسمير 


سنة 1944. ص 582. 


"يعس على شدي ماما اللبيثة 21 هن 162 
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بك ونازغت أقلية 4 حق السلطة التنفيذية © إصدار لوائح البوليس” : فلم 
تسمح للادارة بإصدار تلك اللوائح إلا حالة الضرورة: أو تنفيذاً لقانون قائم 
يتناول تلك الأمورء وذلك لأنهم نازعوا 4 فكرة العرف الدستوري التي نادى بها 
الرأي السابق؛ والتي تعتبر 4 الحقيقة الحجة الأولى لإصدار لوائح البوليس 2 ظل 
دستور سنة1923., كما أنهم رأوا أن الحريات العامة وقد نص عليها 4 صلب 
دستور سنة1923 فإنه لا يمكن المساس بها أو تقييدها إلا بقانون أو بناء على 


قانون كما يتطلب الدستور نفسه. 


ولقد حسم دستور سنة 1956 الجدل السابق؛ إذ تضمن نصاً صريحاً يخول 
الإدارة حق إصدار لوائح الضبط أو البوليس © المادة 138 منه والتي تقول: 
((يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط)). ووردت الألفاظ بذاتها 2 المادة 123 


شر سقو اماردو وين 1964 


3-وقد جرى العمل 2 ظل دستور سنة 1933 على أن تصدر لوائح البوليس 2 
شكل مراسيم أو ث4 صورة قرارات من مجلس الوزراء أو من الوزراء منفردين: كما 


7< هل سبيل اللكالق عقهم كيه الاتتكتدرية الاداقة العباد ريف 8 [ ارس سفة 1936 
الذي جاء فيه: ((السلطة التنفيذية حق تنظيم شؤون البوليس المتعلقة بالأمن العام والصحة 
العامة بإصدار لوائح مستقلة لا تستند إلى قانون معين» بشرط ألا تتعارض هده اللوائح مع 
القوانين القائمة)). محاماة؛ السنة 20 ص 1956 . 

2 مصطفى الصادق: ميادئىٌ القانون المصري والمقارن, 9 
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أن المديرين والمحافظين كثيراً ما مارسوا سلطة إصدار لوائح البوليس استناداً إلى 


المادة 395 من قانون العقوبات. 


مارس سنة 1964. فإن سلطة إصدار لوائح الضبطء معترف بها لرئيس 
الجمهورية؛ كما أن له أن يفوض غيره 4 إصدارهاء ومن ثم فلا يجوز لغير رئيس 
الجمهورية من رجال الإدارة. إصدار لوائح الضبط أو البوليس إلا بتفويض خاص 


من رئيس الجمهورية. 

وهنا أيضاً كان دستور سنة 1956 ينص على أن رئيس الجمهورية يصدر لوائح 
الضبط «بناء غلئ عرض الوزير المختص» ولم يرد هذا الحكم 4 المادة 122 من 
دستور 25 مارس سنة 1964.: وما قلناه بخصوص اللوائح التنفيذية 4# هذا 


السك يصندق بالسسيية دلوا لحري ]و البولهين" + 


ادال يتشين الفسكور المؤظف الجمهورية العرفية اله المنادريدية 1958 تنا ينصيوض: 
لوائح الضبط أو البوليس؛ ولكن العرف الذي نشأ 4# ظل دستور سنة 1923: استمر 4 ظل 
الدستور المؤقت المشار إليه. خصوصاً وأن هذا الدستور كان مجرد امتداد لدستور سنة 21956 
وكان يفسر 2 ضوء أحكامه. 
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اللوائح 2 الظروف الاستثنائية: 

لا تكاد تقوم الحاجة # الظروف العادية لغير ما ذكرنا من لوائح: 

البرلان يقوم بمهمة التشريع ووضع القواعد العامة والسلطة التنفيذية بكل 
القانون وتواتنه مينطوهعات الإدارة عن ظريق اللواكه الستهلة: 


غيرآنة قل “تعد .ظروف لآ يمكن مواتجهتها بالنظاء السابق: وق زودت الإدازة 
لمواجهتها بسلطات استثنائية تتمثل 4 نوعين من اللوائح هما : لوائح الضرورة, 
واللوائح التفويضية. 

ويمتاز هذان النوعان من اللوائح بآن حق الإدارة # الالتجاء إليهما مقيد بشروط 
مفصلة ترد ب صلب الدستور عادة, وبالتالي لا تتمتع الإدارة 2# الالتجاء إليهما 
باختصاص تقديري كما هو الشأن بالنسبة للوائح الأخرىء بل إن اختصاصها 2 
فوا المكوى معنن لواحن كتين ولكن عايل هنذا اسن نه مستا هق الود ارده 
هذا الصددء قوة كبيرة لهذا النوع من اللوائح: فهذان النوعان من اللوائح # قوة 
القانون البرلماني» وبالتالي تستطيع اللوائح التي من هذا القبيل أن تعدل وأن تلفي 
تشريعاً برلمانياً على التفصيل الذي نراه قيما بعد. ونعرض لهذين النوعين من 
اللوائح. 
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نائب رئيس الجمهورية 


وهذأ النائب ليس سلطة تقريرء أي إصدار قرارات إدارية تنفيذية 
|0 8001017611 بالمعنى والمفهوم الدقيق والعلمي المحدد 4 نظرية القرار 
الإدارة» وإنما له أن يصدر قرارات إدارية مفوض بها من قبل رئيس الجمهورية على 


صوء المادة 05 من الدستور السوري. 


مجلس الوزراء: 

وهذا المجلس بالأساس ليس سلطة إدارية «بدلالة المادة 115 من الدستور» بل 
هيئة تنفيذية من جهة وهيئة إدارية عليا أي قيادة إدارية ليست سلطة تقرير ولا 
تصدر قرارات إدارية وفقاً لنص المادة السابقة المتضمن 4 مجلس الوزراء هو 
الهيئة التنفيذية والإدارية العليا مع التنويه استطراداً بأن الضمير 4# الجملة 
السابقة يقيد بلاغياً القصر والاختصاص. 

ونشير إلى أن نص المادة 127 جاء ليحدد اختصاصات مجلس الوزراء «التى هى 
حكومية وتنفيذية وتنظيمية... إلخ». 


وقد انفردت الفقرة 9 من هذه المادة بمنح مجلس الوزراء سلطة التقرير وفقاً 
للقوانين والأنظمة. 
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بمعنى أن سلطة المجلس 4# ضوء الفقرة 9 هي السلطة الإدارية التي يجوز 
الطعن بقراراتها الإدارية التنفيذية أمام مجلس الدولة وفضلاً عن ذلك يمارس 
رئيس مجلس الوزراء الاختصاصات المنصوص عليها 3 التشريعات النافنة بما لا 
يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى. 


قرارات رئيس الوزراء: 

حيثما يآخذ النظام السياسي بفكرة وجود مجلس الوزراء. يلزم إنشاء منصب 
رئيس الوزراء اأع055© لال 01ع510ع:2, أو الوزير الأول /عأةأطاصط ععأممعمم 
وعلى الرغم من أن الخلاف أ التسمية يعبر عن اختلاف أ الوضع القانوني من 
حالة إلى أخرى. فإن الواقع لا يتأثر كثيراً بالتسمية؛ فعبارة رئيس مجلس الوزراء أو 
رئيس الوزراء تفيد معنى السمو 3# المكانة بالنسبة لباقي الوزراءء كما تعني أن له 
الكلمة العليا بينهم بوصفه رئيساً لهم جميعاً؛ أما عبارة «الوزير الأول» فهي 
تقتصر على مجرد تقديم ذلك الشخص على زملاثه الوزراء فالوزير الأول لا يزيد 
عن كونه الأول بين زملاء متساوين" . 

ولكن النظم البرلمانية عموماً لا ترتب هذه النتائج. سواء سمى الوزير الأول أو سمى 
رئيس مجلس الوزراء. فأنه لا يعد رئيساً إدارياً ©لا0أط6/310أط 076 للوزراء. 
فالوزير هو قمة الرياسة الإدارية بالنسبة لجميع العاملين بوزارته. وليس لرئيس 
الوزراء أو الوزير الأول الرياسة الإدارية بالنسبة للعاملين 2# الوزارات المختلفة, 
وليس لرئيس الوزراء سلطة رئاسية بالنسبة للوزراء» ومن ثم لا يحق له أن يحل 
محل أحد الوزراء ب مباشرة بعض أو كل اختصاصاته. كما لا يجوز له أن يعدل أو 


- راجع د. عثمان خليل عثمان: القانون الإداري؛ الطبعة الرابعة, 1960-1959 ص148 . 
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أن يلغي القرارات الصادرة من الوزراءء فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته 
ولا توجد سلطة أعلى من سلطة الوزير تجاه العاملين 2 وزارته ويوم يكون لرئيس 
الؤقزاء وتلطات اتركيمن الدذارى تناه الوقرا مق ذوهم من الماملين ف الوواراقة 
ينهار نظام مجلس الوزراء؛ وتتحول السلطة التنفيذية من هيئة جماعية «هي هيئة 
مجلس الوزراء» إلى نظام فردي ينفرد فيه ذلك الرئيس بكل السلطة؛ وينقلب 


الوزراء إلى مجرد معاونين لذلك الرئيس. 


أما حيث يبقى أسلوب مجلس الوزراء قائماً. وحيث يكون لهذا المجلس 
سلطة التقريرء. فإن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الأول لا تكون له سلطات 
الرئيس الإداري بالنسبة للوزراء؛ ومن ثم لا يكون له «أصلاً» سلطة إصدار قرارات 
بمفرده. فرئيس الوزراء «حسب الأآصل» ليست له وزارة يقوم بتنظيمها وترتيب 
المصالح التابعة لهاء ولا يكون له بالتبعية سوى المشاركة مع زملائه الوزراء ب 
مباشرة اختصاصات مجلس الوزراء وإصدار القرارات اللازمة 4 هذا الشأن.؛ 
ولكن يحدث أحياناً أن يتضمن الدستور نصوصاً تعطي رئيس مجلس الوزراء أو 
الوزير الأول سلطة إصدار قرارات معينة. فدستور سنة 1946 ودستور سنة 


8 3 فرنسا يقرران هذه السلطة. 


سك العزاء شرك قد الحانة سور | تالس أرق ستقرر< هذ ة الساطلة متخن 
فوانين عادية تصدر من السلطة التشريعية. كما يمكن أن يكون لرئيس الوزراء أو 
الوزير الأول سلطة إصدار قرارات: دون مشاركة من أعضاء مجلس الوزراء 
«بمقتضى تفويض خاص من رئيس الجمهورية: قلنا إن هذا التفويض 2# سوريا 


هو لنائب رئيس الجمهورية». 
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ونخلص من كل ذلك إلى وجود قرارات ينفرد بإصدارها رئيس الوزراء 


وبحي وين شرقية فط الغرارات الأدارية ويخ مراكن التراراك الكذادمة الخطدة 
فال قرسو هذه القترادات الضاد رمن وكسمن الوؤراء على القتزازات الوؤارية” ؛ 


الااختصاصات الإدارية يه والقرارات التي يصدرونها 


للؤكراع تاكل ما يخصيدة اققاة القرارات الإدارية اتلائقة تسطيم اللصباتم واكرافق 
العامة الذااكلة ف خظاق وواراقيم, وعدن عت هذة القرارات الوزاريية الخر ارات 
الشروية والقرزرات اللكلسية على السواء: 

أ -القرارات الوزارب يه الفرديك: للوزير اختصاص أصيل 2 إصدار قرارات فردية 
تيوق كت الام مما واه قاية اأرطيفة اللنقيزية انض تهون تطبيق القانوة 


«القواعد التنظيمية العامة» على الحالات الفردية أو الخامية” : 


واختصاص الوزير بإصدار هذه القرارات من البديهيات التي لا - إلى دليل. 


'- منشور بالنشرة التشريعية: العدد الثامن. أغسطس سنة 1966: ص1705. 

5 065 عأطععةغ6أط ا عل وونأناامن/اع'ا ,عممصلعن 0 5أنا0ا-ممعل_ 2 
2001م .15أ8ج1]30 عأاطنام 6]أمل مع 5عنباو1أ0 ناز 

عورعااعملاء “هم غألماباه"'| غأة اه 5أعأوأصاص ١65‏ .ؤ5طممع! أناهؤا ع(ا)) 

ا أ5ع'0 5عااأعنالألاألطأا 5ع أمأناءغلاء 555ز06215 065 ع1لمعءم ع0 عاطومهه6 

2 اعلاو1امم3 5 60051514 ألا اعألاءغلاء لممأنأاعمهم؟ وا ع0 عمقم وذامععنعاه" 


.((115 6136م أع 5ل8/غمغن 5مأوع؟ دعا 5يعأاناعتاع2م 6035 5ع0 
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تقرر سلطة الوزير 4 تعيين الموظفين على الرغم من أن الدستور ينص على 
اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين/مادة 109 من 
الدستور السوري/لآن اختصاص رئيس الجمهورية 4 هذا الشأن يكون 2 الحدود 
التي يبينها القانون. 

ب-القرارات الوزارية اللائحية: لم يُعترف للوزير بالسلطة اللائحية إلا حديثاً, 
فالآصل أن الوزير لا يملك هذه السلطة؛ والدساتير التي تتكلم عنها اللوائح 
بمختلف أنواعها تعطي سلطة إصدارها لرئيس الدولة أو لرئيس الحكومة «أي 
رئيس الوزراء»: ولكنها لا تشير إلى سلطة الوزير 4 إصدار اللوائح؛ وقد أكد 
القضاء الفرنسي 4# مناسبات كثيرة هذه القاعدة التي تقرر أن الوزير لا يملك 
«أصلاً» سلطة إصدار وا 
غير أن هذه القاعدة قد انهارت من كثرة ما ورد عليها من استثناءات. 
فالمشرع كثيراً ما يقرر للوزير سلطة إصدار لوائح معينة؛ وقد يمارس الوزير هذه 
السلطة بتفويض من رئيس الدولة أو من رئيس الوزراء صاحبي الاختصاص 
الآصيل ّ عمل اللوائح؛ وللوزير سلطة إصدار لوائح 4 الظروف الاستثنائية. على 


'- أحكام مجلس الدوئة الفرنسي التي أشار إليها # الهامش رقم/ 69/: راجع أيضاً فالين: 
القانون الإداري؛ الطبعة التاسعة. 1963: ص124: رقم 169 وحكمي مجلس الدولة الفرنسي 
1961/10/6 وذ 1961/11/24 المشار إليهما. 
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أن ممارسة هذه السلطة مرتبطة بيقاء الظروف استثنائية, ويبطل مفعول اللائحة 
الق.مشووف قز لف رمجزةزوا كلك التروفه الث مروقة سارها + 


وفضلاً عن ذلكء فإن الوزير «بوصفه الرئيس الإداري الأعلى لوزارته 
وللادارات والمصالح التي تتكون منها» يستطيع إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم 
وَتشيين الإذازاك والضالئع القابحة لوؤاركة” . وللووين كما لكل :ركيس مساهة» هده 


5000 5 ا : 5 3 00 ِ 
السلطة دون حاجة إلى نص تشريعي خاص يقررها ؛. وللوزير آن يصدر اللوائح 


'- راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي 2 16 أبريل 1948 مجموغة ليبون ض161 (قضية 
لوجييه /©3191-ا) منشور 4 سيري 1948 القسم الثالث. ص36: مع تقرير المفوض ليتورنير 
الاع ناماع ا. 
*- واج مكلا العراز الحقهوري رقم 1291 لسئة71968الضادوة 2 |اسيعميوسنة 1968 
بتنظيم ومسؤوليات وزارة الشباب والذي أعطى الوزير سلطة إصدار القرارات اللازمة لتحديد 
مسؤوليات واختصاصات أجهزة الوزارة المختلفة/مادة 3/كما أعطاه حق تشكيل لجان فنية 
بأنشطة رعاية الشباب. 
0 5عأؤ5أصماص 5ع باه 635 »| 0325 عمةّم ,أ5 عبو ع1 005)) 3 
از رعتلةامعمعاوغ؟ ؟أملانامم لبا م10 أوا5أو6١‏ 00أ05م015 علاناءباق'0 أمعصودع] 
5ا265 5ه ع1ل20عم ع0. علمع5 06 الام 3 ع(اطامه أضع مم3 أنعا 
05 1366م 5]9]105أمأمط0د"| ع0 ألمعصعصصماعمه؟ ضمط بلك 5529185ع60ع6م 
002 ,58172 .امول ,1936 1266 7.ع.ت ,ر(ز...غألمانج ربعا 
0800 5عا ,منعؤ5ن8 0014 ,113-/193 لإععزهك ,2390 2 ,1936,ع1أ50مملاعط 
,60 ع4 ,]5 أمأم30 عممعلنءمذ ناز ا ع0 5اعتره 
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ال حنظم اوضناع العاملين الها ضعين لإشسرافه'.:وهده السلطة اللائحية تجد 
القاق ‏ حراباتك قرا راك يويد عام نوس ف إلى جين شي اخرا فق تعانة 


و2 الغالب» يقتصر أثر هده اللوائح غلى التنظيم الداخلى للمرفق, ولكن, 
قد يتعدى أثرها نطاق المرفق وتؤثر على مراكز الأفراد بأن تحدد مثلاً الإجراءات 
التي يلزم اتباعها للحصول على ما يحتاجون من خدمات هذه المرافق. أو بأن التي 
تقرر الضمانات أو تضع القيود على الانتفاع بهذه المرافق, أو بأن التي تتعدى 
آثارها نطاق التنظيم الداخلي للمرفق تأخذ مكانها بين القرارات الإدارية 
التنفيذية. ويخضع لقواعد تدرج القرارات الإدارية. وتكون بالتالي قابلة للطعن 
بالإلغاء مستت اتجاوز السلظة” . 
يعين الوزراء ويعفون مناصبهم بإدارة رئيس الجمهورية/مادة 95 من الدستور/؛ 
حيث نصت هذه المادة ما يلى: 

" يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم يعطلي 
صلاحيا تهم وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابيهم 

6ه 5ع0 كأمعموذذأاطقأة 5عل أقمه 03 أهوألملز5 1964 الوح 24 .ع.0_ ١‏ 
.85 أ3أأمع]أمعط كامعممعد5 ام 

دو قروك بدوي + تدرج القرارات الإذارية ومبدا الشرعية داز النهضة العريية 1968: 


57 
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وحظرت المادة 120 من الدستور على الوزراء أن يكونوا أعضاء شْ مجلس إدارة 
شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا 4 أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة 
أي مهنة حرةء وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة آثناء توليهم مهامهم أن 
يدخلوا # المناقصات أو المزايدات التي تنفذها الوزارات أو إذارات أو مؤسسات 
الدولة وشركات القطاع العام. 


مسؤولية الوزراء الإدارية: أشرنا فيما تقدم إلى مسؤولية الوزراء عن 
أعمالهم أمام رئيس الجمهورية وأشرنا كذلك إلى حق رئيس الجمهورية 
عن طريقة مباشرتهم لمهام وظائفهم. 


ومن جهة أخرى يخضع الوزراء لرقابة مجلس الأمة؛ فطبقاً لنص المادة 72 من 
الدستور يلزم الوزير باعتزال منصبه إذا قرر مجلس الآمة بأغلبية أعضائه 
وبالشروط المنصوص عليها 2 هذه المادة عدم الثقة به. وقد تضمنت هذه المادة ما 
يلي: لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزراء أو إلى أحد الوزراء. 
يكون طلب حجب الثقة بناءً على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب 
على الآقل ويتم حجب الثقة من الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس و2 
حال حجب الثقة من الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة 
إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته 
4 حال أن سحب الثقة من الوزير طبقاً لهذا النص لا يجوز أن يبنى على عدم 
الثقة بالسياسة العامة للدولة التي يرسمها رئيس الجمهورية وينفذها الوزراء ب 


وزاراتهم: لآن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق شّ رسم هذه السياسة وهو الذي 
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يتحمل مسؤوليتها والدستور لا يجيز لمجلس الآمة محاسبة رئيس الجمهورية عن 
لهذا فإن مسؤولية الوزراء أمام مجلس الأمة وإن اتخذت شكل المسؤولية 
السياسية إلا آنها تنصب 4# نظرنا على عمله 4 توجيه سياسة وزارته الإدارية وك 

الإشراف على العمل الإداري وتوجيهه داخل وزارته. 
" مسؤولية الوزراء الجنائية: رئيس الجمهورية له الحق ث إحالة الوزير إلى 
المحكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقاً لأحكام 


الدستور والقانون. 


وفضلاً عن ذلك فقد تضمنت المادة 124 من الدستور على ما يلي: 

موقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة 4 
التهمة المنسوبة إليه؛ ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته؛ وقد تكون المحاكمة 
وإجراءاتها على الوجه المبين 4 القانون وقد تضمنت المادة الخامسة من القانون 
لسنة 1958 الصادر 4 حصر عن الجرائم الخاصة التي يمكن أن يرتكبها الوزير 
وغير منصوص بها # قانون العقوبات: 

1- التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان 2# أثمان 
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة 
بالبورصة أو القابلة للتداول 4 الآسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية له أو 
2-استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو 
لغيره من أي سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. 
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3-المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق 
المالية للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى. 

4-العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير ب القضاة أو أية هيئة خولها القانون 
اختصاصاً 2 القضاء أو الإفتاء 4# الشؤون القانونية. 

ذ-التدخل #2 عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير 4 نتيجة 
أي منها سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين 
المختصين أو باتخاذ غير مشروعة/مادة5 من القانون/ . 

نواب الوزراء: نصت المادة 126 من الدستور السوري على أن الأحكام الخاصة 


بالووراء ضبرض على قوانتا ا لوزواي. 
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قرارات الهيئات الإدارية التابعة 


للا القوانين واللوائح المنظمة للمصالح والمرافق العامة اختصاصات 
الموظفين فيما بينهم؛ فتجعل 2# داخل وزارة إدارات ومصالح وهيئات مختلفة لكل 
من اختصاصات معينة؛ تمارسها تحت إشراف الوزير أو من يمارس سلطات 
الوزير المنصوص عليها 2# القوانين واللوائح. 
و مصر يكون إنشاء الوزارات والمصالح والإدارات وتنظيمها بقرار من رئيس 
الججورية تظين: كدريك مود الوؤازة الممهاةة أو الاداوة وكعدين اتصما سات 
وتوذيعيا بينها: هذه البيقات أو الإذازات أو اللصالح اتخظلفة التايسة لإونلنة 
المركوية كوخ ليااسنلطة اتغاذ خرارات إدادية: 
فمثلاً وكيل الوزارة ومدير عام المصلحة ومدير الإدارة كل هؤلاء موظفون تابعون 
للإدارة المركزية يمارسون اختصاصاتهم تحت إشراف الوزير الذي تدخل المصلحة 
أو الإدارة التي يعملون بها ضمن نطاق وزارته. وتمارس ضد الهيئات الإدارية التابعة 
سلطة إصدار قرارات إدارية نهائية:؛ أو تنفيذية: أو عدم التركيز الإداري 


5 ا أو بناء على تفويض. 
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المحافظون: 


ويعين المحافظون ويعزلون بقرارات من رئيس الجمهورية؛ ويعتبر المحافظون 2 
درجة نواب الوزراء فيما يتعلق بمرتباتهم ومعاشاتهم وأسبقيتهم: وفيما عدا ذلك 
تسرى عليهم الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات» والمحافظون يعتبرون مستقلين 
بحكم القانون بانتهاء رياسة رئيس الجمهورية؛ وهذا النص قاطع #ش اعتبار 
المحافظين موظفين سياسيين يرتبط بقاؤهم # مناصبهم ببقاء رئيس الجمهورية, 
ولهذا فإن سلطة رئيس الجمهورية كش تعيينهم وعزلهم تعتبر سلطة مطلقة لا 
لهم هذه الصفة السياسية. 

سلطات واختصاصات المحافظين: 

للمحافظ #4 دائرة محافظته صفتان: فهو أولاً يمثل السلطة التنفيذية 4# دائرة 
المحافظة, ويتناول اختصاصه بهده الصفة: 

1-الإشراف على تنفين السياسة العامة للدولة شك دائرة المحافظة. 

2-تنفيذ القوانين واللوائح أو القرارات الوزارية:/مادة7 لائحة/. 

3-الإشراف على فروع الوزارات 4 المحافظات كما يشرف على موظفي هذه 
الفروع ويعتبر الرئيس المحلي لهم. 

4-إعلان أسماء أعضاء المجالس المحلية 4# دائرة المحافظة يعد انتهاء إجراءات 


الاختيار المنصوص عليها قانوناً . 
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5-تعيين الأعضاء بحكم وظائفهم 4# مجالس المدن ومجالس القرى دائرة 
المحافظة بناءً على عرض ممثل كل من الوزارات ذات الشأن 4 مجلس 
المحافظة/مادة 23, 24 لائحة/ !. 

6-التفتيش على أعمال مجالس المدن ومجالس القرى ف دائرة المحافظة. 
7-الوصاية على مجالس المدن ومجالس القرى # الحدود المبينة ‏ نصوص 
القانون واللائحة التنفيذية. 

والمحافظ من جهة أخرىء. هو رئيس مجلس المحافظة وهو الذي يمثله أمام القضاء 
وغيره من الهيئات كما يمثله 4 صلاته بالغير بوجه عام؛ ويتولى المحافظ بهذه 
الصفة دعوة المجلس إلى الانعقاد وركاسة جلسات مجلس المحافظة وجلسات 
اللجان الفرعية التى يحضرهاء وهو بهذه الصفة أيضاً العامل المنفن لقرارات 
مجلس المحافظة؛ وللمحافظ بصفته رئيساً للمجلس اختصاصات أخرى تتصل 
إليها ب موضعها عند الكلام عن الإدارة المحلية. 


'- د. محمد فؤاد مهنا: السلطة الإدارية. ص164. 
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الفيئات الاستشارية 


«مجلس الدولة -مستشار الحكومة والإدارة» 


يقملا بالهيئات الاستشارية هناء الهيئات الفنية التي تعاون أعضاء السلطة 
الإدارية بالآراء الفنية المدروسة ث المسائل الإدارية التي تدخل 2# اختصاصهم. 
وتتكون هذه الهيئات من عدد من الأفراد المختصين 2# فرع معين من فروع المعرفة 
يجتمعون 4 هيئة مجلس للمداولة والمناقشة والبحث وإبداء الرآي # المسائل التي 
تعرض عليهم. 
وتعرض فتاوى هذه المجالس على الرئيس الإداري للإفادة منها 4# مباشرة 
اختصاصاته الإدارية. وهذه المجالس بطبيعتها هيئات استشارية يمعنى أن آراءها 
لا تلزم الرئيس الإداري قانوناً وإن كان لها 2 الغالب قوة تأثير عليه تستمدها من 
قيمتها الذاتية بوصفها آراء صادرة عن رجال فنيين ذوي خبرة واسعة 2# المسائل 
التي يطلب فهم إبداء الرأي بشأنها . 
ويعتبر إنشاء مثل هذه المجالس من أفضل أساليب الإدارة لما لها من مزايا مؤكدة 
ل توجيه سير الإدارة 4 الطريق السليم: وفائدة هذه المجالس لا تقتصر على 
معاونة أعضاء الإدارة المركزية ولكنها تفيد أيضاً 4 معاونة أعضاء السلطات 
اللامركزية. 
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ويعتبر مجلس الدولة أهم الهيئات الاستشارية لأن له نظاماً قانونياً خاصاً. 
وهو بحكم هذا النظام هيئة دائمة يشمل اختصاصاتها جميع الوزارات والمصالح. 
والاستعانة بآراء المجلس وقتاواه إجبارية بالنسبة للوزارات والمصالح # الكثير من 
الأحوال. ولهذا نقصردراستنا 4 هذا البحث على مجلس الدولة بوصفه مستشار 


السكومة والؤلناوة: 
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اقطلب الأؤل 


النظام العام لمجلس الدولة 


ظغر نظام مجلس الدولة لأول مرة 4 فرنسا وعن فرنسا أخذت دول 
كثيرة هذا النظام. 
ومجلس الدولة كما عرفته فرنسا هيئّة حكومية وإدارية وظيفتها معاونة 
الحكومة 2 آذاء الوظيفتين الإدارية والتشريفية عن طريق الأفتاء 4 المساكل 


الإدارية والتشريعية والفصل 2# الخصومات الإدارية: وهو بهذا التحديد يعتير 
الوقت نفسه مجلساً استشارياً حكومياً ومحكمة إدارية. 


تحقيق أهدافه إلى حد أثار انتباه كثير من دول العالم وحملها على أن تنقل عن 
قرقيا هذا النظاد: 

وبعد أن تمت الوحدة بين سوريا ومصر بدآت حركة تشريعية جديدة تستهدف 
توحيد القوانين # الإقليمين وكان من أولى ثمارها إصدار قانون موحد لمجلس 
الدولة 4 الجمهورية العربية المتحدة هو القانون رقم 55 لسنة 1959 وهو 
القانون المعمول به ب الوقت الحاضر 4# الإقليمين المصري والسوري. 
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ماهية مجلس الدولة: 

مجلس الدولة طبقاً لنص المادة الأولى من القانون الصادر بتنظيمه هيئة 
مستقلة ملحقة برئاسة الجمهورية. 

ولا يستفاد من هذا النص أن مجلس الدولة شخص من أشخاص القانون العام 
لآأنه لا يوجد نص قانوني يمنح المجلس الشخصية المعنوية» ولكن القانون منح 
المجلس مع ذلك حق إدارة شؤونه بنفسه # نطاق واسع. 

علاقة مجلس الدولة بالحكومة: 

أولاً-استقلال مجلس الدولة: مجلس الدولة بحكم قانون إنشائه هيئة مستقلة, 
وإذا كانت المادة الأولى تنص على إلحاق المجلس برئاسة الجمهورية: فهذا لا 
يفيد أن المجلس خاضع 2# أعماله لرئيس الجمهورية»؛ ولكنه عل العكس مستقل 
عمله عن الحكومة إلى حد كبير. 

فرئاسة المجلس ليست مقررة لرئيس الجمهوريةء وليس لرئيس الجمهورية 
سلطة الإشراف على أعمال المجلسء؛ ولكن هذه السلطة مقررة بصريح نص 
القانون لرئيس مجلس الدولة. 

فرئيس مجلس الدولة هو الذي يشرف على أعمال المجلس العامة والإدارية 
وعلى الأمانة العامة/مادة 52/وهو الذي ينوب عن المجلس 4# صلاته بالمصالح 
أو بالغير ويشرف على أقسام المجالس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينهاء وهو 


الذي يرأس الجمعية العمومية للمجلس وله أن يحضر الجمعية العمومية للقسم 
الاشنها زف بوتشاكه وتهرة لذاالر كان نك كان حصسوؤرى والستلطة الفجلية كذ 
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تعيين وترفية وتأديب أعضاء مجلس الدولة وموظفيه: هي حك الحقيقة بيد 


هيئات مجلس الدولة ذاتها . 


ومن هذا كله يتبين أن مجلس الدولة مستقل 4 عمله عن الحكومة: بل 
إنه بحكم قانونه يتولى الرقابة على أعمال الحكومة عن طريق قسم القضاء 
الإداري كما يتولى توجيه العمل الحكومي والإداري عن طريق الإفتاء. وله 
بصريح نص المادة 51 من قانونه أن ينبه الحكومة إلى ما تظهره الأحكام التي 
يصدرها القسم القضائي والبحوث التي يجريها من نقص 2# التشريع القائم أو 
غموض فيه. كما أن له أن يلفت نظرها إلى حالات إساءة استعمال السلطة من 


أي جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات حدود سلطتها : 


ثانياً- الصلة بين مجلس الدولة والحكومة: يقوم نظام مجلس الدولة على 
أساس إيجاد صلة وثيقة بين المجلس والحكومةء. فوظيفة مجلس الدولة كما 
تشمل الفصل ش الخصومات التي تكون الإدارة طرفا فيها وإفتاء الحكومة 2 
المسائل الإدارية والتشريعية. ومعنى هذا أن جميع أعمال المجلس تتصل بجهات 
الحكومة وسير العمل فيها. 

ولهذا كان من أهم العوامل التي تساعد على حسن قيام المجلس بوظائفه توثيق 
الصلة بينه وبين الحكومة وإتاحة الفرصة أمام أعضاء المجلس للاتصال بالإدارة 
العاملة والإلمام بدقائق العمل الإداري والحكومي لكي يكتسبوا الخبرة العلمية 
التي تلزمهم لحسن القيام بواجباتهم. 
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ولتحقيق هذا الغرض أوجدت التشريعات المختلقة التي صدرت بتنظيم مجلس 
الدولة نوعاً من الصلة بين المجلس والعمل الحكومي الإداري خارج المجلس, 


وحرص المشرع # القانون الحالي على توكيد هذه الصلة وتوسيع نطاقها . 


ثالثاً- مظاهر الاتصال بين المجلس والعمل الحكومي والإداري خارج المجلس: 
تتلخص هذه المظاهر فيما يلي: 

مفوضو الدولة لدى الوزارات والمصالح والهيئات العامة: طبقاً لنص المادة 42 

من قانون تنظيم مجلس الدولة يجوز أن يندب برئاسة الجمهورية وبالوزارات 
والمصالح والهيئات مستشارون مساعدون أو نواب للعمل كمفوضين لمجلس 

الدولة برتاسة الجمهورية والوزارات والمصالح والهيئات العامة للاستعانة بهم 2 
دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية وغير ذلك من المسائل التي تدخل 
ل اختصاص مجلس الدولة بمقتضى القوانين واللوائح وتهم رئاسة الجمهورية 
أو الوزارات والمصالح والهيئات التي يعملون فيهاء ويعتبر المفوض 2# هذه الحالة 
ملحقاً بإدارة الرأي والتشريع المختصة بشؤون الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي 
يعمل فيها ولهذا النظام مزايا عديدة أهمها إنشاء صلة قوية بين مجلس الدولة 
والإدارة العاملة. وتيسير مهمة الإدارة العاملة 4 مباشرة اختصاصاتها وفقاً 

لأحكام القوانين واللوائح» وإتاحة الفرصة أمام أعضاء مجلس الدولة الذين 

يندبون للعمل بالوزارات أو المصالح للاتصال بالعمل الإداري عن قرب 


'- ورد 4# المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 ما يلي: 

((يقوم مجلس الدولة بمهمتين أساسيتين: فهو مستشار الدولة ش الفتوى والتشريع وقاضيها 2 
المنازعات الإدارية. وهو بحكم وظيفته يجب أن يكون وثيق الصلة بوزارات الحكومة ومصالحها 
العامة متعاوناً معها تعاوناً تاماً حتى تسير على سنن القانون وهديه...)). 
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فيكتسبون خبرة بهذه الشؤون تجعلهم أقدر على تفهم دقائق العمل الإداري وحل 
مشاكل الجهاز الإداري التي تعرض عليهم عند عودتهم للعمل 4 وظائفهم 
الأصلية بمجلس الدولة. 

ورد شك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 ما يلي: 

((يقوم مجلس الدولة بمهمتين أساسيتين: فهو مستشار الدولة 4 الفتوى 
والتشريع وقاضيها 2# المنازعات الإدارية. وهو بحكم وظيفته يجب أن يكون 
وثيق الصلة بوزارات الحكومة ومصالحها العامة متعاوناً معها تعاوناً تاماً حتى 
تسير على سنن القانون وهديه...)). 

إعارة أعضاء مجلس الدولة للوزارات والمصالح والهيئات العامة: 

يجيز قانون مجلس الدولة إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة 
ومصالحها والهيئات العامة وقد عينت المادة 62 من هذا القانون بتنظيم هذه 
الإعارة بما يكفل تحقيق الفائدة المرجوة منها والتوفيق بين مصلحة العمل 2 
مجلس الدولة من ناحية ومصلحة العمل # الوزارات والمصالح والهيئات العامة 
من ناحية أخرى. 

1- جواز حضور أعضاء الإدارة العاملة جلسات الجمعية للقسم الاستشاري أو 
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي نسبياً ب المسائل 
الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها 
بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من الهيئة التشريعية أو من أحد الوزراء 
أو من رئيس مجلس الدولة» وتجيز الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون 
مجلس الدولة لمن طلب الرأي # المسائل السابق ذكرها أن يحضر بنفسه 
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جلسات الجمعية العمومية عند النظر فيها أو أن يندب لحضور هده الجلسات 
عدداً لا يتجاوز أربعة من أهل الخبرة كمستشارين غير عاديين يكون لكل منهم 


صوت معدود 2 المداولات. 


وهذا النص يجيز صراحة اشتراك أعضاء الإدارة العملة أو من يندبونهم من 
الموظفين العموميين أو غيرهم 2# جلسات الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 
بمجلس الدولة عند نظر المسائل السابق ذكرها. 

2- جواز تعيين موظفى الإدارة العاملة 4 الوظائف الفنية بمجلس الدولة: 
تجيز المادة 56 من قانون مجلس الدولة شغل ربع الوظائف الفنية الخالية 
ويجوز أن يكون هؤلاء الأشخاص من الموظفين العموميين العاملين والسابقين 
كما يجوز أن يكونوا من رجال القضاء أو النيابة أو المحاماة أو غيرهم من 
المشتغلين بالقانون. 

3- حق رئيس مجلس الدولة # الاتصال برئيس الجمهورية وعرض وجهة نظر 
لمجلس الدولة كما سبق القول وظيفتين أساسيتين إفتاء الحكومة والفصل 2 
القضايا الإدارية. 


والأصل أن مباشرة مجلس الدولة لهاتين الوظيفتين ليست تلقائية بمعنى أنه لا 
يباشر هاتين الوظيفتين إلا بناءً على طلب استفتاء يقدم له أو دعوى ترفع أمام 
المحكمة المختصة. 
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غير أنه يلاحظ أن المشروع أورد 4# المادة/ 51/من قانون مجلس الدولة 
حكماً خاصاً 4 هذا الشأنء: فتنص هذه المادة على أن رئيس مجلس الدولة 
يقدم كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ذلك تقريراً إلى رئيس الجمهورية متضمناً ما 
أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص 4# التشريع القائم أو غموض فيه أو ما 
تكشف عنه من حالات إساءة استعمال السلطة أو مجاوزة حدود السلطة من 
جانب أي جهة من الجهات الإدارية. 


تكوين مجلس الدولك: 


طبقاً لنص المادة الثانية من قانون مجلس الدولة يتكون المجلس من قسمين: 
القسم القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع والقسم الأول كما هو 
ظاهر يمثل الجانب القضائي 2 مجلس الدولة ويشمل المحاكم المختصة 
بالفصل # المنازعات الإدارية: أما القسم الثاني فيمثل الجانب الاستشاري أذ 
المجلس ويتولى وظيفة الإفتاء وهو الذي يجعل من مجلس الدولة هيئة 
امتشاوية "كاوق السلطة الإذارية بك مياشرة احساسافهاء رهد العينه وده 


هو موضوع دراستنا . 


تشكيل مجلس الدولك: 

3 كد ينه 3 5 . 3 1 
يشكل مجلس الدولة بقسميه من رئيسء ومن عدد كاف من نواب الرئيس . ومن 
عدد كاف من الوكلاء والمستشارينء والمستشارين المساعدينء والنواب والمندوبين. 
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة 


بالمندوبين/م2/وطبقاً لقانون سنة 1959 تشكل الجمعية لعمومية لمجلس 


1 جكهة . ع 2 شٍِ 0 ع2 5 
يختار من بين نواب رئيس المجلس نائب رئيس المجلس بالإقليم السوري ورئيس القسم 
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الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رئاستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم 
الحاضرين من نواب الرئيس ثم من الوكلاء ثم من المستشارين/مادة50/. 

وللجمعية العمومية طبقاً لنص المادة/50/من القانون اختصاص عام واحد هو 
وضع اللائحة الداخلية للمجلس وفيما عدا هذا لا نكاد نجد لها اختصاصاً له 
أهمية خاصة سوى ما نصت عليه المادة/58/من اشتراط أخذ رأي الجمعية 


العمومية 2# تعيين رئيس المجلس ونوابه والوكلاء' . 


"-يلؤخظا أن القانوق السايق كان يشترظ مواق الجمعينه الحنوفية على فين ركيس المجحلسن 
ووكيله والوكلاء المساعدين. 
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المطلب الثافي 


القسم الاستشاري للفتوى والتشريع 


1-التكوين: 

يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من: 

أولاً - إدارات لرئاسة الجمهورية والوزارات والمصالح: يعين عددها وتحدد دوائر 
اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلسء ويرأس كل إدارة من هذه 

الإدارات مستشار أو مستشار مساعد: وتختص كل إدارة بنظر المسائل التى ترد 

إليها من الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي خصصت لها /مادة40/. 

ثانياً- لجان الفتوى والتشريع: وتشكل من رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات 
المتجانسة/مادة 41 من القانون/برئاسة الوكيل المختص وتبين كيفية تشكيل 

هذه اللجان وتحدد دوائر اختصاصها 3# اللائحة الداخلية ويوجد منها 3 

الوقت الساضر فلاف لحان 

ورغبة # إفادة الموظفين الفنيين بالمجلس من مناقشات هذه اللجان ومداولاتها 

أجازت المادة/41/من قانون مجلس الدولة للمستشارين المساعدين والنواب 

بالإدارات المختصة حضصور جلسات هده اللجان والاشتراك 2 مداولاتها ولا 


يكون للنواب صوت معدود 2 المداوللات. 
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ثالثاً- الجمعية العمومية للقسم الاستشاري: وتشكل من نائب الرئيس 


2-اختصاصات القسم الاستشاري للفتوى والتشريع: 

اختصاصات القسم الاستشاري بوجه عام نوعان: اختصاصات إدارية وتشمل 
الإفتاء 4 المسائل الإدارية؛ واختصاصات تشريعية وتشمل صياغة القوانين 
واللوائح والقرارات التنفيذية أو إعدادها وتحضيرها على التفصيل الذي سوف 
واختصاصات القسم الاستشاري للفتوى والتشريع موزعة بين هيئات القسم 
الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها وهي الإدارات المختلفة؛ واللجان؛ والجمعية 
العمومية للقسم الاستشاريء ونبين اختصاصات كل هيئّة من هذه الهيئات على 
حدة فيما يلي: 


أولاً-اختصاصات الإدارات: 

اختصاصات كل إدارة من الإدارات التي يتكون منها القسم الاستشاري تشمل 
بوجه عام المسائل أو التشريعات التي ترد إليها من الوزارة أو المصلحة أو الهيئة 
التي خصصت لها على التفصيل السابق ذكره؛ وهذه الاختصاصات نوعان إدارية 
وتشريعية: 

ففيما يتعلق بالاختصاصات الإدارية. تنص المادة/ 44/من قانون مجلس الدولة 
على ما يأتي: 

((تختص الإدارات بإبداء الرأي 4# المسائل التي يطلب الرأي فيها من رتاسة 
الجمهورية والوزارات والمصالح العامة وفحص التظلمات الإدارية/مادة 44/ولا 
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يجوز لآية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي 
عقداً أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محمين # مادة تزيد فيمتها على خمسة 

ويستفاد من هذا النص أن استفتاء إدارة الرأي المختصة إجباري بالنسبة 
لوزارات الحكومة ومصالحها # المسائل الواردة 4 الفقرة الأخيرة من المادة 


واختياري فيما عدا ذلك. 
وطبقا لنص المادة/ 45/من قانون مجلس الدولة تشمل الاختصاصات التشريعية 
للادارات التي يتكون منها القسم الاستشاري ما يلي: 


أولاً: صياغة مشروعات القوانين التى تقترحها الحكومة وكذلك صياغة 
مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات 
الصفة التشريعية. 

ثانياً: إعداد ما ترى الوزارات والمصالح إحالته إليها من المشروعات السابق 
الإشارة إليها . 

ويلاحظ بالنسية لهده الاختصاصات: 


1- إن اختصاص الإدارات لا يقتصر على صياغة المشروعات السابق ذكرها 
ولكنه قد يتناول إعداد وتحضير هذه المشروعات إذا طلب إليها ذلك. 


2- إن الاختصاص فيما يتعلق بالصياغة لا يشمل مشروعات القوانين التى 
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3- إنه لا يقصد بالصياغة مجرد مراجعة مشروع القانون أو اللائحة للتأكيد 
من سلامته من الناحية اللفظية وإنما يشمل ذلك أمرين: 

الأول: التأكد أن العبارات والمصطلحات القانونية المستعملة تؤدي المعنى 
الحقيقي الذي يقصده الشارع. 

الثاني: منع كل تعارض أو تنافر بين نصوص المشروع المقدم والقوانين المعمول 
بها . 


4- إن اختصاص الإدارات بالصياغة لا يقتصر على مشروعات القوانين ولكنه 
يشمل مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وقرارات رئيس 
الجمهورية ذات الصفة التشريعية. 


ثانياً-اختصاصات اللجان: 


تنص المادة/46/من قانون مجلس الدولة على ما يأتي: 

((لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لآهميته من 
المسائل التي ترد إليه من الوزارة أو المصلحة لإبداء الرآي فيها وعليه أن يحيل 
إلى اللجنة المسائل الآتية...الخ)). 

ويتبين من مراجعة هذا النص أن اختصاص اللجان قاصر على المسائل التي 
كن محالة أصلذ إلى الإدازات وبرق :ركيين الإذارة إحالتها: إلى التحتة المحكمدة 
لأهميتها أو لآن القانون يفرض عليه واجب إحالتها إلى اللجنة. ولرئيس الإدارة 
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طبقاً لهذا النص أن يحيل إلى اللجنة المختصة أي مسألة من المسائل المحالة إلى 


الإدارة شواءع أكافت إدارية أو تشريعية: 

ولكن المادة نصت على بعض مسائل أوجبت إحالتها إلى اللجنة المختصة 
على سبيل الإلزام. وهذه المسائل بعضها يدخل © الاختصاص الإداري والبعض 
يدخل 2# الاختصاص التشريعي ونبين ذلك فيما يلي: 
الاختصاص الإداري الإلزامي للجان: 
المسائل التي تدخل 4# الاختصاص الإداري الإلزامي هي: 


1- كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية 4# البلاد أو 


2- صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً 
أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا 
زادت قيمته على خمسين ألف جنيه. 

3- الترخيص # تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها 
بقرار من رئيس الجمهورية. 

4- المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من 


5- إبداء الرأي 4# النصوص والأنظمة من النواحي المالية. 
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الاختصاص التشريعي الإلزامي: 

المسائل التي تدخل 2# الاختصاص التشريعي الإلزامي للجان هي مشروعات 
القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية. وهي كلها مشروعات تدخل صياغتها 
أصلاً ‏ اختصاص الإدارات. فهي تحال إلى اللجنة من الإدارة المختصة لمراجعة 
صياغتها . 

ويلاحظ أن الإدارات تختص طبقاً لصريح نص المادة/45/من قانون مجلس 
الدولة بصياغة قرارات مجلس الوزراء ذات الصفة التشريعية؛ ولم يرد لهذه 
القرارات ذكر # نص المادة/ 46/ضمن المسائل التي أوجب القانون إحالتها إلى 
اللجنة المختصة. وذلك لأن مراجعة صياغة هذه القرارات من اختصاص 
الجمعية العمومية للقسم الاستشاري. 


طبقاً لنص المادة/ 47/من قانون مجلس الدولة تختص الجمعية العمومية للقسم 
1- الاختصاص الإداري أو الإفتائي: 


لبها مني امتيتها سن نينس التجمهوزية او من الميكة لسري ارمق اسك 


الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. 
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وظاهر أن الافناء ظ هذه المساكل قن يكون داخلاً ظ اختضناطن الاذارات أو 
اللجان السابق ذكرها ولكنها نظراً لأهميتها تحال إلى الجمعية العمومية للقسم 
الاستشاري. 

ب- المسائل التي ترى إحدى اللجان رأياً فيها يخالف فتوى صدرت من لجنة 

ومهمة الجمعية العمومية 4 نظر مثل هذه المسائل هي تنسيق أو توحيد 
الآراء المختلفة # الموضوع الواحد. 

ج- المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات 
الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئثات. 


2- الاختصاص التشريعي: 
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمراجعة: 

أ- مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التي تتولى اللجان 
صياغتها وترى إحالتها إلى الجمعية العمومية لأهميتها. 

ب- مشروعات التشريعية التفسيرية التي تصدر بها قرارات من رئيس 


الجمهورية أو غيره من الهيئات # الأحوال التي يخولها القانون فيها هذا الحق'. 


'- يلاحظ أن حق صياغة التشريعات التفسيرية التي يصدرها رئيس الجمهورية يدخل 2 

اختصاص الإدارة المخصصة لرئاسة الجمهورية طبقا لنص المادة/45/من قانون تنظيم مجلس 

الدولة ومراجعة صياغة هذه القرارات تدخل # اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 

وفقاً لنص المادة/47/من نفس القانون أما القرارات التشريعية التي تصدرها هيئات أخرى غير 

مجلس الوزراء فلم ينص عليها لا # المادة/45/ولا 4 المادة/46/من القانون وعلى هذا قلا 
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طبيعة الفتاوى التي تصدر عن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع: هذه 
الفتاوى ليست قرارات إدارية وليس لها أية صفة إلزامية فهي مجرد آراء 
انشقكا نتفي متو لكين الادارة: ْ 
وعلى هذا فإن القسم الاستشاري للفتوى والتشريع لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء 
أمام محاكم القسم القضائي ولا يترتب على مجرد مخالفتها بطلان القرار التي 


تعتورو الانازة قينا لها تهون الحدوف ‏ . 


ومع ذلك يجب أن يلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة/.44/من قانون مجلس الدولة 
توجب أخن رأي الإدارة المختصة 4 مسائل معينة حددها النص فإذا صدر قرار ب 
مسألة من هذه المسائل دون أخن رأي الإدارة المختصة بشأنها مقدماً فإن القرار 
يقع باطلاً لصدوره معيباً بعيب شكلي هو عدم عرض الأمر أولاً على الإدارة 
المختصة وهو ما يخالف نص الادة/44/فقرة ثانية من قانون مجلس الدولة. 

جزاء مخالفة النصوص التي تحدد الاختصاص التشريعي للقسم الاستشاري 
للفتوى والتشريع: 


كل مسياعته] :أ النتسامن الأدارات ولاه ف اتمتاطن اللجنان ومع كناف عفن تمتت 
المادة/ 47/على اختصاص الجمعية العمومية بمراجعتها. ومن أمثلة التشريعات التفسيرية التي 
تصدرها هيئات أخرى غير مجلس الوزراء وما تصدره اللجنة العليا للاصلاح الزراعي. 
"-“يجوومع ذلك أن يكون القران الذغ'تصندره الجية الإذارية الختصية ياظلاً لصندوره منكتوياً 
بعيب من العيوب القانونية التي تبطله لا لمجرد مخالفته لنص الفتوى. وصورة هذه الحالة أن 
هون عترئ القتم 'الامتفارى تمك :الاق الفانوكي السليم' طاذا نخالمها العرار عانه يكون كد 
خالف القانون. 
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بيان فيما تقدم اختصاصات الهيئات المختلقة للقسم الاستشاري فيما 

يتعلق بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية؛ والآن نعرض 

لبحث الآثار التي تترتب على مخالفة حكم النصوص التي تحدد هذا الاختصاص 
قانون مجلس الدولة. 

كان قانون مجلس الدولة رقم9 لسنة 1949 ينص على اختصاص قسم 

التشريع والجمعية العمومية للتشريع بصياغة أو مراجعة صياغة مشروعات 

القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيدية. 

وقد قررت محكمة القضاء الإداري 4 ظل هذا القانون أن عرض اللوائح والقرارات 
التنفيذية على قسم التشريع ليس إجراء واجبا فحسب بل هو أيضاً إجراء جوهري 
فيتعين القول بأن جزاء الخلال بهذا الإجراء الجوهري هو البطلان"'. 

وكان هذا الحكم قاصراً ب ظل قانون مجلس الدولة القديم على مشروعات 

اللوائح والمراسيم والقرارات التنفيذية دون مشروعات القوانين على أساس أن 

مناقشة البرلمان لمشروعات القوانين على قسم التشريع لا يعتبر مخالفة دستورية 
تجيز القول بعدم دستورية القانون الذي يصدر دون عرض مشروعه على قسم 
التشريع؛ وعلى هذا فإن جزاء مخالفة النص # هذه الحالة لا يترتب عليه سوى 


تجرول سكوليه الوزازة المقناسبية امام البرنان” + 


لد فضنية رق 589 س4 ورانحكم صباذزيف 26 فبرايوينقة 1952 زس6ضن511):«وانطو 
أيضبا القصيه رق 481ن 4 وميه اكناماة بو الع يمن 100 
*- انظر من هذا الرأي أيضاً: 
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غير أنه يلاحظ أن المادة/45/من قانون مجلس الدولة الحالي وردت 2 
صيغة مخالفة لصيغة النص القديم فهي تقول: ((تتولى الإدارات صياغة 
مشروعات القوانين...وكذلك صياغة مشروعات اللوائح...الخ)): فلم يستخدم 
المشرع 4 هذا النص اصطلاح «تختص» ولسنا نرى 4 اختلاف صيغة النص 
ل هذا الشأن ما يؤثر على الحكم القانوني» وعلى هذا يكون عرض مشروعات 
اللوائح والقرارات التنفيذية وفرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية 
على الإدارات المختصة إجراءً جوهرياً 4 ظل القانون الحالي كما كان ظل 
القانون السابق؛ والمقصود بهذا الإجراء إنشاء ضمانة لسلامة التشريعات 
واللوائح والقرارات التي تضعها الحكومة ويترتب على إغفال هذا الإجراء 
الجوهري بطلان اللائحة أو القرار الذي يصدر بالمخالفة لنص القانون 4 هذا 
الشأآن. 


وهذا الحكم لا ينطبق على مشروعات القوانين التي تعرض على مجلس الآمة 
فيناقشها ويقرها دون سابقة عرضها على القسم الاستشاري للفتوى والتشريع 
للأسباب السابق ذكرها والتي كانت قائمة 4 ظل القانون القديم بالنسبة لهذا 
النوع من المشروعات. 


0601001 هر أأاطنام 01016 ع0 عبلاع؟ صعلأملاوع أواع ,ل اأعوممه عا :065]10]105] 
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الهيئات الإدارية المرفقية 


لحل السلطات اللامركزية بالشخصية القانونية ولكل منها سواء 
السلطات المحلية مثل المحافظة أو المدينة أو القرية:ء أو الهيئات والمؤسسات 
العامة مثل الجامعة أو الهيئة العامة للسكك الحديدية- أعضاء يمارسون 
الاختصاصات المختلفة باسمها ويباشرون نشاطها. وهؤلاء الأعضاء قد يكونون 
هيئات جماعية مثل مجلس المحافظة أو مجلس الجامعة؛ وقد يمارسون نشاطهم 
فرادي مثل مدير الجامعة أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة...الخ. 
ولهؤلاء الأعضاء سلطة اتخاذ قرارات إدارية مختلفة, لائحية وفردية. ومن 
القرارات التي تصدر عن هذه الأجهزة المختلفة التي تباشر اختصاصات الهيئات 
اللامركزية ما يكون نهائياً ونافذاً دون الحاجة إلى تصديق جهة أعلى؛ ومن 
القرارات ما يتوقف نفاذه على تصديق سلطة أعلى؛ فقرار مجلس الجامعة 
بتعيين عضو هيئة التدريس مثلاً لا ينفذ إلا بعد تصديق وزير التعليم العالي. 
والقرارات التي تصدر عن الهيئات اللامركزية تثير الكثير من المشكلات. فمن 
ناحية يلزم تحديد مرتبة هذه القرارات بين مراتب النظام القانوني للدولة, 
الأمر الذي يثير مشكلة تحديد الروابط التي تربط بين الهيئات الإدارية 
اللامركزية وبين السلطة المركزية التي تباشر على هذه الهيئات الرقابة 


والإشراف» ومن ناحية أخرى يلزم تمريف الهيئة الإدارية اللامركزية وتمييزها 
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من الهيئات الإدارية التابعة للسلطة المركزية: كما يلزم تمييزها من الأشخاص 
الخاصة؛. هذا فضلاً عن ضرورة تحديد أنواع أو تقسيمات الأشخاص الإدارية 
اللامركزية نظراً إلى أنها لا تخضع جميعا لنظام قانوني واحد. 

والآخذ بأسلوب اللامركزية 2# تنظيم الجهاز الإداري لا يتصور بغير قيام 
وقاية مق نانك الدولة أو« المتلفلة ترك بةتهلى نان الحية الاتركرية + 
فاتلامركزية الإدارية يضنحيها عادة نظام الوضاية الإدازية: الرفاية من السلطة 
العلياء ذلك لأن عدم وجود هذه الرقابة يشكل خطراً كبيراً على المصلحة العامة 
ويعرض بناء الدولة للتفكك ويحول دون تحقيق الانسجام والتنسيق بين أجهزتها 
المختلفة. ويؤدي إلى التعارض والتناقض فيما بينها” . 
والبحث # تدرج القرارات الإدارية تقضي بضرورة البحث # طبيعة الروابط 
التي تربط بين الهيئات اللامركزية وبين السلطة المركزية: لبيان حدود ما 
تفارقنة .هذه ١‏ الأكيرة من “رفاية <لإشزاف:. هلق اعمال" وانقطلةة الفيثات 
اللامركزية؛ وتعيين مدى التزام هذه الهيئات بما تتلقاه من توجيهات من السلطة 
الموكزية: 


'- راجع كذ ذلك: 
01011 دقع ع/17أ12أ5 امام 30 عااعأنا ١5‏ 06 36165 5عا :65نال0ع2ل ,الامطلرعر] 
2 806 ,2م ,1955 لأعأع قا :ذ5عمااععابمظ :يعذذأاطبط بعواعم 
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وقد كانت الفكرة السائدة حتى عهد قريب تقوم على أساس وجود نوعين 
فقط من الأشخاص الإدارية اللامركزية: الأشخاص الإقليمية والمؤوسسات 
العامة. ومن ثم كان لكل شخص عام يدخل ضمن أحد هذين النوعين. 
عليها الفقه والقضاء دون أدنى خلافء أما تحديد المؤسسات العامة فهو أمر 2 
غاية الدقة. 
والأشخاص الإقليمية يتحدد اختصاصها 3# نطاق ذلك الإقليم وحده دون سواه 
ومن ثم يقوم الشخص الإقليمي على عنصر هو عنصر السكان أو عنصر عيني 
أو مادي هو الإقليم أي المجال أو النطاق الآأرضي والمائي والجوي الذي يباشر 
لجميع المرافق التي توجد # الإقليم الذي يتحدد فيه نشاطه. 
والواقع أنه على خلاف الوحدات الإدارية الإقليمية التي يتحدد اختصاص كل 
منها على أساس إقليمي؛ تقوم الأشخاص المصلحية على أساس إدارة كل منها 
لمرفق عام معين أو لمصلحة عامة معينة. مستقلة عن الإدارة المركزية للدولة. 
وتكاد تكون القاعدة العامة 4# التنظيم الإداري قائمة على أساس وحدة النظام 
القانوني للأشخاص الإدارية الإقليمية. وتعدد الأنظمة القانونية التي تحكم 
الأشخاص الإدارية المرفقية أو المصلحية. 
على أساس خضوع الوحدات الإدارية المتماثلة لنظام قانوني واحد؛ فالمحافظات 
جميعاً تخضع لنفس القواعد ويتم تشكيلها وفقاً لذات الأحكام التي يتضمنها 
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نظام الإدارة المحلية. وكذلك الشأن بالنسبة للمدن أو القرى؛ فقانون الإدارة 
المحلية يضع قواعد واحدة تسري على الوحدات الإدارية المتماثلة: أي أن نظام 
المحافظات واحد ونظام المدن واحدء ونظام القرى واحد. سواء من حيث طريقة 
تشكيل المجالس الممثلة لكل منهاء أم اختصاصاتها أو مواردها ...الخ. 


أما المؤسسات العامة, أو الأشخاص الإدارية؛ المصلحية: فإنها لا تخضع 
جميعها لنظام واحد. بل تخضع لأنظمة متعددة ومختلفة, ذلك لأنه توجد أنواع 
مختلفة من المؤسسات العامة لكل منها نظامها الخاص بها الذي قد يختلف 
اختلافاً جذرياً وأساسياً عن النظام الذي تخضع له المؤسسات الأخرى. 


وقد أدى تعدد الأنظمة التي تخضع لها المؤسسات العامة واختلافها فيما بينها 
إلى أن البعض قد أدخل تحت مدلول المؤسسات العامة جميع الأشخاص الإدارية 
غين الإغليمية” #المؤسسات العامة كانت تشمل كل شحمن إذاوى: يتخصتصض د 
إدارة مرفق معين أو يدير مصلحة معينة أو ةك عبارة أخرى يتحدد نشاطه 2 
موضوع معين” أما الأشخاص الإقليمية فهي على العكس: وإن تحدد نشاطها ب 
نطاق إقليم معين. فإنها تباشر أنواعاً متعددة من المرافق العامة. ولا يتحدد 
نشاطها 4 موضوع معينء ولها أن تنشئى وتدير المرافق والمشروعات الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية الداخلة # نطاق الإقليم الذي تقوم عليه. أي أن 
التحديد بالنسبة لاختصاصات الأشخاص الإقليمية تحديد مكانى أو جغراك: 


وليس تحديدا موضوعيا. 


'- مارسيل غائين: مطول .القانون الإداري:.ض381-380. 
#- امرجم الشابقة هن80 3891-3 
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غير أن القضاء قد اتجه حديثاً إلى الاعتراف بوجود أشخاص إدارية خلاف 
الأشخاص الإقليمية والموؤسسات العامة التقليدية بل انه كثير ما يعترف بالطبيعة 
الإدارية لهذه الأشخاص 4# نفس الوقت الذى ينكر فيه عليها صفة المؤسسة 


العامة :ونه امظلة ملام الاشتحاسي الاباك ةا ليقة اواليككاتدوالظوا نف الديدي ‏ 


اتراجع يق تك محكنة القضناء. الإدارئ القضية رقم 392 لستة 2 ”عصنائية + 
06 ممممجموعة خامسة ص 304: نفس المحكمة القضية رقم 504 لسنة 3 
قضائية. جلسة1950/12/26. مجموعة خامسة. ص 321, راجع أيضاً حكم المحكمة 
الإدارية العليا كْ 12 أبريل سنة 1958. مجموعة المحكمة العلياء السنة الثالثة. ص 1103 
وقد اعتبرت المحكمة العليا أن مجلس النقابة وهيئات التأديب بها تعتبر هيئّات إدارية 
وقراراتها إدارية وأنها تدير مرافق عامة. 

“د.ومكذ| عطبك كيه القساء الإذارييان بمتركدانة الأقياط الارقرد كن تفي دن 
أشخاص القانون العام؛ تأسيساً على أن وظيفتها هي رعاية مرافق الأقباط الأرثوذكسء وأنها 
تتمتع 4 سبيل تحقيقها بنصيب من السلطة العامة. قضية رقم 8 لسنة 7 قضائية. جلسة 
6 أبريل سنة 1954. مجموعة ثامنة. ص117. كذلك قضت نفس المحكمة بأن المجلس 
الصوخ الأعلى يباشر اختصاصات إدارية ذات نفع عام من نوع الاختصاصات والمهام الموكولة 
إلى السلطات العامة؛ وأنه يعد شخصياً من أشخاص القانون العام؛ وأن الهيئات المتفرعة 
عنه؛ والتي يبين القانون اختصاصهاء هي هيئات إدارية. ومن ثم تكون القرارات الصادرة من 
المجلس الصو الأعلى 2 شأن تعيين مشايخ الطرق. هي قرارات إدارية يجوز طلب إلغائها 
أمام محكمة القضاء الإداري (القضية رقم 421 لسنة 4 قضائية. جلسة 17 نوفمبر سنة 
4 ,؛ مجموعة تاسعة. ص1 32-3). 
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وقد أدى هذا القضاء إلى غموض مدلول المؤسسات العامة وصعوية 
تحديد ما يدخل فيها وما لا يدخلء كما أنه أدى أيضاً إلى إثارة التساؤل مدى 
الجديدة. 


يرى بعضهم إمكان اعتبار هذه الأشخاص الجديدة «مثل النقابات المهنية» 


مؤسسات عامة؛ ولكنها نوع جديد من المؤسسات العامة ؛ وحجة هذا الرأي أنه 
إذا كانت فكرة المرفق العام قد تطورت تطوراً كبيراً. فإن فكرة المؤسسة وهي 
فكرة ملازمة لهاء ممكن أن تتطور ذات التطور لتستجيب لحاجات الإدارة 
الحديثة: وأنه إذا كانت المؤسسات العامة قد خضعت 4# أول الأمر لنظام 
قانوني موحدء فإنه لا مانع من المغايرة # النظم القانونية التي يخضع لها كل 
نوع من المؤسسات العامة وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه. 

ووفقاً لهذا الرأي تندرج هذه الأشخاص العامة تحت مدلول المؤسسات العامة 
ويبقى التقسيم الثنائي للأشخاص الإدارية قائما لا يتغير. أي أن الأشخاص 
الإدارية على رأي هؤلاء تنقسم إلى قسمين: أشخاص ادارية إقليمية «الدولة 
المحافظات والمدن والقرى» وأشخاص إدارية مصلحية أو مرفقية «أي المؤسسات 


العامة بمختلف أنواعها». 
ووفقاً لهذا الرأي أيضاً يمكن إجراء تقسيم فرعي داخل الأشخاص العامة 


المصلحية أو المرفقية «أي المؤسسات العامة» يقابل التقسيم الثلاثي للمرافق 
العامة: 


*- راجع سليمان الطماوي: مبادئٌ القانون الإداري. ص69 وما بعدهاء ص474 وما بعدها. 
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1- المؤسسات العامة الإدارية: وهي التي أصبحت تسمى الهيئات العامة وهي 


تشهل المرافق العامة الإدارية التي قتمتع بالشخصية المعتنوية المتستفلة ومين 
أمثلتها الجامعات ودار الكتب والمجلس الآعلى لرعاية الشباب والمعهد القومي 
للبحوث الجنائية. 


2- المؤسسات الاقتصادية: وهي المرافق العامة الاقتصادية التي تتمتع 


3- المؤسسات المهنية: وتشمل النقابات المهنية المختلفة مثل نقابة المحامين 
ونقابة الأطباء ونقابة المهن الهندسية ونقابة المهندسين الزراعيين عيين ...الخ ٠‏ وتشمل 
كلك القرق الستاهية والقوف الشحارية ‏ . 

هذه الأعتقامن الجديدة 0 ا أو ثالقاً من أنواع م المعنوية 
العامة. فإلى جانب الأشخاص الإقليمية والمؤسسات العامة توجد هذه 
الأشخاص الجديدة مثل النقابات المهنية. لتحتل مكاناً خاصاً 4 تقسيم 


الأشخاطن: الآدارية” : 


اعيرى الاشتاة فانيق ان الخرق القجازية م#زيبيهاك غامنة إدارينة اهم مؤلمة 3 القباقون 
الإداري: الطبعة التاسعة. ص382, رقم632. 

“- راجع فالين: القانون الإداري» ص415 ورقم685. 

5 05ل 0915ل عأاطيام 0016 ع0 5عا8مم 5عموه5عم 5ع0 أمه5 ع0)) 
أناعم عط عأاطنام أمعضصعذذ اطغ" أمناوانامم أوع'0 .05 أأطنام أمعمع155اطها6 
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ووفقاً لهذا الاتجاه قضت محكمة القضاء الإداري بأن ((الرأي الراجح 
فقهاً وقضاءً 2 شأن التكييف القانوني لنقابات المهن ومنها نقابة المهن 
الهندسية: أنها وان لم تدخل 2# نطاق المؤسسات العامة؛ وهي المصالح الإدارية 
العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة إلا أنها تعتبر من أشخاص 
القانون العام؛ وذلك لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص: فإنشاؤها يتم 
بقانون أو مرسوم أو أية آداة تشريعية أخرى وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام 
ولها على أعضائها سلطة تأديبيةء ولهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار 
مهنتهم؛ فلا يجوز لغيرهم مزاولتهاء واشتراك الأعضاء 4# النقابات أمر حتمي؛ 
وله دق اتتخصيتل سوه الاشتر الك ف موامين موؤركة بستظلفة 00 
وسواء أخذنا بهذا الاتجاه أو ذاك. أي سواء قلنا أن هذه الأشخاص الجديدة 
«مثل النقابات المهنية والطوائف الدينية» تدخل تحت مضمون فكرة المؤسسة 
العامة أو قلنا أنها نوع ثالث من أنواع الأشخاص العامة لا يندرج تحت القسمين 
التقليديين للأشخاص الإدارية؛ فإن هذا التطور قد أحدث إرباكاً 4 تحديد 
مدلول المؤسسات العامة ولم تعد فكرة المؤسسة العامة من الوضوح والتحديد 
بصورة تسمح ببناء نظرية متكاملة لها . 


فالمؤسسات العامة التقليدية كانت مرتبطة بوجود مرفق عام يتمتع # إدارته 


بالاستقلال:» ويقوم على هده الإدارة شخص معنوي عام مستقل عن الدولة, ولا 


65أ/اناعع|1امه 5ع)ا| عبان علتأناج أأاطنام 0016 06 5عصصهمقعم ١65‏ د5عأناه] 

.((10193165أمع] 
2 القضية رقم 504 لسنة 3 القضائية. جلسة 1950/12/26: مجموعة خامسة؛ ص 2,321 
و ذات الاتجاه. صدر حكم مجلس الدولة الفرنسي ‏ قضية بوجان ١الا‏ 801096 2# 2 أبريل 
سنة 1943: مجموعة ليبون. ص86 والخاصة بنقابة الأطباء. 
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شك 4# أن تطور مدلول المرفق العام وغموض هذا المدلول 4# الوقت الحاضرء 
قد أدى بدوره إلى غموض وعدم تحديد فكرة المؤسسة العامة: أي أن أزمة 
المرفق العام لابد أن تؤدي بدورها إلى أزمة المؤسسة العامة. 

وفوق ما تقدم شرحه من ظهور أشخاص عامة جديدة لا تستجمع 
الخصائص التقليدية للمؤسسة العامة:؛ الآمر الذي أدى إلى غموض فكرة 
المؤسسة العامة 4 الوقت الحاضرء فإن سبباً أخر قد ضاعف 4# هذا الغموض. 
وأحال فكرة المؤسسة العامة إلى فكرة غير محدودة المعالم. تستعصي على 
التحليل النظري المنطقي. 
فقد اعترف القضاء بوجود أشخاص معنوية خاصة تدير مرافق عامة. ومن ثم 
لم يعد ممكناً -4 ظل هذا القضاء- التمييز بين المؤسسة العامة والشخص 
الخاص الذي يدير مرفقاً عاماً. فكلاهما يقوم على إدارة مرفق عام: ويتمتع 
بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة» ويباشر بعض امتيازات السلطة العامة 
ويخضع لقيودها كما أن الدولة «أو السلطة الإدارية المركزية» تمارس عليه رقابة 
أكيدة وفعالة. 
وهكذا ظهرت المؤلفات والبحوث التي تبحث 4# أزمة المؤسسات العامة: كما 
ظهرت # مجال القانون الخاص ونطاق انطباق القانون العام 4 شأن المرافق 
العامة. ثارت نفس الصعوبات. وبصورة لا تقل وعورة وضراوة بشأن مجال كل 
من القانون الخاص والقانون العام 4 المؤسسات العامة. وكما أظهر تقسيم 
المرافق العامة إلى مرافق عامة إدارية ومرافق عامة اقتصادية قام تقسيم 
المؤسسات العامة إلى نوعين: المؤسسات العامة الإدارية والمؤسسات العامة 
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وثانيهما خاصاً بالمؤسسات العامة الاقتصادية: التى أصبحت تسمى المؤسسات 
العامة. 


162 


الجمعيات ذات النفع العام وهيئات التمثيل المهنى 


هه الطفازير الركيسية المي يبن االؤسسات العامة والييقات الخاضية ذات 
النفع العام معيار أساليب وامتيازات السلطة العامة فالأصل أن أشخاص 
القانون الخاص لا تتمتع بامتيازات السلطة العامة؛ ولا تستطيع أن تفرض 
التزامات على الآخرين دون رضاهم. كما أنه لا يمكن أن يلزم أي فرد بالدخول 
4 عضوية جماعة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص ضد إرادته. 
أما أشخاص القانون العام فإنها تتميز بكونها تملك استخدام امتيازات السلطة 
العامة وتخضع لقيود والتزامات استثنائية مقابلة. ويحدث أن يحتوي الشخص 
العام أفراداً ضد إرادتهم. 
ولكن التطور الحديث 4# التشريع والقضاء قد أدى إلى اختلاط المعايير وصعوبة 
التمييز بين الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة:؛ وقد ظهر ذلك بوضوح ل 
مشكلة التمييز بين المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام 
فالجهات الإدارية تماوس رقابة مكزايدة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة: 
وقد أعطى القانون للادارة سلطات واسعة # الرقابة والتفتيش على أعمال 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة. 


وقد كزايدكة ضبون اترقابة الأدارية غلى هلاه الجمعيات: وأصسيحت الآدارة تقد خل 


بصورة متزايدة 4 أعمالها و4 تشكيلها وممارستها لصور نشاطها المختلفة. 
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ومن ثم ثار البحث حول طبيعة الكثير من هذه الجمعيات. وهل تخضع للقانون 
العام أم للقانون الخاص5. 

وقد اعترف القضاء بالصفة العامة للكثير من الجمعيات واعتبرها من 
أشخاص القانون العام. وأخضعها للقانون العام ولرقابة القضاء الإداري؛ ومن 
المسائل التي أثارت الجدل بصفة خاصة طبيعة الجمعيات ذات النفع العام؛ فقد 
نظم المشرع أحكاماً خاصة بشأن الجمعيات ذات النفع العام,. فنص 2 
المادة/63/من القانون الصادر © مصر برقم 32 لسنة 1964 على أن تعتبر 
جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قراراً 
من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك. 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية. فالصفة 
العامة للجمعية تثبت لها وتزول عنها بقرار من رئيس الجمهورية. 
ويترتب على ثبوت الصفة العامة للجمعية؛ تمتعها ببعض الحقوق والسلطات التي 
تتمتع بها الأشخاص الاعتبارية العامة. وخضوعها لبعض القيود المفروضة عليها 
كذلك. فقد نصت المادة 64 من القانون رقم 32 لسنة 1964 على أن ((يحدد 
بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من 
اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضهاء 
وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة؛ وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة 
بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية))؛ ومن ذلك أيضاً ما قررته 


المادة/66/من أنه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعهد إلى إحدى الجمعيات 
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ذات الصفة العامة بإدارة المؤسسات التابعة للوزارة أو تنفيذ بعض مشروعانها 
أو برامجها. 


وقد تزايدت 2# السنوات الأخيرة الجمعيات ذات النفع العام. 

وصدرت القرارات الجمهورية التى تعترف لكثير من هده الجمعيات 
بالصفة العامة. ومن أمثلتها : جمعية الهلال الأحمرء وجمعية الإسعافء واللجنة 
العليا لمعونة الشتاء. وجمعية المبرة. والجمعية النسائية لتحسين الصحة:؛ الجمعية 
العامة لمكامكحة الدرن, وجمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية وجمعية العروة 
الوققب 'وتهومية لقنا ف السلسة ‏ وتضمةة الكنان السيهية وواتنسية التقافية 
الغبانية : والمؤسشات الامماعية العماتية . 
ومن الهيئات التى استجمعت صفات الجمعيات ذات النفع العام, أو التي تحققت 
بالنسبة لها شروط الجمعيات بصفة عامة؛ ما أثار الجدل حول تحديد طبيعتهاء 
فقد كان الاتجاه السائد قديماً ب فرنسا يرمى إلى اعتبار الجمعيات جميعاً - 
سواء منها الجمعيات ذات النفع العام أو غيرها- أشخاصاً خاصة تخضع 
الجمعيات حديثاً بالصفة العامة؛ واعتبارها أشخاصاً عامة. ومن ثم أخضعها 


"د الفراز الجمهوري الصادزة 1957/2/19 والفراز الجممورق الضاد ري 1957/11/77 
*+القران التجمهووق وق :2255 تنينة 1960 (ممس): 
3- القران اتجمهووئ رقم 476لستة 1961 (تضير): 
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ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تحول القضاء 4 هذا الشأن: هو ما 
تمارسه الإدارة حالياً على الجمعيات والمؤسسات من صور الرقابة والتدخل 2 
تشكيلها وي ممارسة نشاطهاء وما تتمتع به هذه الجمعيات والمؤسسات من 
أساليب السلطة العامة. 


وهكذا اعترفت محكمة القضاء الإدارى بالطبيعة العامة لنقابة المحامين استناداً 

إلى أن قانون نقابة المحامين قد أضفى على النقابة وهيئاتها نوعاً من السلطة 

العامة. وخولها حقوقاً من نوع ما تختص به الهيثات الإدارية العامة مما يترتب 

عليه اعتبار قراراتها قرارات إدارية' . 

وبينت المحكمة أن النقابات المهنية عموماً. ومنها نقابة المهن الهندسية؛ إن لم 

تدخل يك نطاق المؤسسات العامة فإنها تعتبر من أشخاص القانون العام؛ لأنها 

تجمع بين مقومات هذه الأشخاص من حيث إنشاتها الذي يتم بقانون أو 

مرسوم أو بأية آداة تشريعية أخرى ومن حيث أغراضها وأهدافها ذات النفع 

احتكار مهنتهم: فلا يجوز لغيرهم مزاولتهاء واشتراك الأعضاء 2# النقابات أمر 
5 50956 : 5 5 2 

حتميء ولها حق تحصيل رسوم الاشتراك # مواعيد دورية منتظمة . 

النفع العام التي تخضع لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات, تعتبر أشخاصاً 

خاصة تخضع للقانون الخاص؛ وعلى ذلك فإن الاتحاد العام لرعاية الأحداث لا 


3 القضية رقم 392 لسنة 2 قء جلسة 1950/12/26: مجموعة خامسة. ص304. 
- القضية رقم 504 لسنة 3 قء جلسة 1950/12/26: مجموعة خامسة؛. ص321. 


1566 


ونضم الفكات 1لاذا ري وله هين قروا نه فر راك إداريئة كينا ان مسي 

8 5 1 
يعتبرون موظفين عموميين . 

وقب ناورك الحكية اذا ريف الجليا" نط تعب الاكتدان عيضا باه 

مسحب الزامناة جك الاسكته رفة متوسسة خا هه ذاه ضع قا مكواة فرارانها ا 
قن قتزازاك. إدازية ».وقد امهزك الشعدة انبتنا نه ذف الحكم إلى أن 
مستشفى المواساة هو 4 أصل نشأته من خلق جمعية خاصة وليس من خلق 
الإدارةء وأن المشرع إذا تدخل فيما يعد شك تنظيمه لم يعلن إرادته بوضوح 2 
الفاقنة من برقاب لخدا هك الس ديق اتنا جرف الكدازيية ولنانية كين 
نالعن و الى يقر غالاة بعلن اواك التتافحة ات النفح الساى معام ما 
تحصل عليه من إعانات وتسهيلات خاصة. وليست من نوع السيطرة التي 
كما زميهاة الأدازة بالنمنة المؤسينا كت القامك 


وعلى العكس؛: قضت المحكمة العليا بأن هيئات التمثيل المهني مؤسسات عامة: 
ون كذههى الشسفاضن آدازية مين امن العانون الغاى والشرا راك المسادرة 
مزنها يك شان كادي الأخضاء والقين كَق السجلات وغيرهاقزارائت إذازنة مها 
تجوو الظلدو يها جالالفاء امام مجلس الددوكة :وامعطد ف اكعية ند ذلك إلى أن 


أ- محكمة القضاء الإداري ذ 1960/6/30 مجموعة السنة الرابعة عشرة:؛ رقم 213, 
ص374. 
"تك المعينة الأزارية لشاف 119627128 هشية رق 244 لننة 5ق مجفوهة ننه خامنة: 
ص181: 2خ 1946/11/21: مجموعة عاشرة. ص69. 
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تنظيم المهن الحرة كالطب وال محاماة والهندسة يدخل أصلاً ب صميم اختصاص 
الدولة بحسبانها قوامة على المرافق العامة وتخليها عن هذا لأعضاء المهنة 
أنفسهم وتخويلهم نصيباً ب السلطة العامة لتأدية رسالتهم تحت إشرافها لا 
5 5 5 50000 : 0 5 1 
يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة . 

وقضت أيضاً بان الاتحاد العام للغرف التجارية هو مرفق عام من مرافق 
ووسائله ‏ تعيين موظفيه وفصلهم هي قرارات إدارية تخضع لوصاية إدارية 
من مصلحة التجارة. وأنه لا يؤثر 2 صحة هذا التكييف عدم تطبيق قواعد 
التوظيف: الحكمية والأخذ بقواعد القانون: الخاص التي تنظم هذه الشؤون” . 
وقد قضت كذلك المحكمة العليا بأن الهيئة العامة لتنفيذ برامج السنوات 
الخمس للصناعة هي هيئّة عامة تقوم على إدارة مرفق عام؛ وأن الرابطة بينها 


وبين موظفيها رابطة تنظيمية عامة”. 


وكثيرا ما يخلع المشرع على المنشأة التي يقيمها وصف المؤسسة العامة أو وصف 
المؤسسة ذات النفع العام فهل يعد هذا الوصف ملزماً للقاضي5. 


أ- محكمة عليا ‏ 12 أبريل 1958: مجموعة السنة الثالشة. ص1103: محكمة عليا ب 
7 مممجموعة السنة الحادية عشرة. ص582. 

“ع منفية علي -8 :964/27/09 [تشكيوضة المندة العامة طن ]73 

أت معكية غليا ف 713 1965تمحموعة السبكة العاشتر ةرشن 1341 
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يفرق القضاء اليوم بين المؤسسة العامة والمؤسسة ذات النفع العام ولكن 
التعبيرين كانا يستخدمان قديماً وكأنهما مترادفان» ومن ثم لم يكن الوصف 
الذي يخلعه المشرع على المؤسسة منتجاً 4 تحديد طبيعتها القانونية". 

أما بعد أن استقر القضاء على التمييز بين التعبيري» فإن وصف المشرع لمنشأة 
معينة بأنها مؤسسة عامة يكون ملزماً للقاضيء فيما عدا حالات المشروعات 
المؤمينة”. غَيْنآثنا تشاهذ اليوع حالات يضف :ضيه المشرع المنفياة الت يتظمها 
بأنها مؤسسة ذات نفع عام؛ ومع ذلك لا تعتبر 4 نظر القضاء والفقه «من 
أشخاص القانون الخاص» وإنما تعد أشخاصاً عامة. 

وقد لا يحدد المشرع صفة المنشأة. فيسكت عن تكييفها ويقنع ببيان اختصاصها 
ونشاطهاء هنا يقوم القضاء بتحديد هذه الطبيعة يعمل على كشف نية المشرع. 
و4 ذلك تقرر المحكمة الإدارية العليا ب مصر: ((ومن حيث أن التشريع 4 
مصر قبل العمل بقرار قانون رقم 32 لسنة 1957 قد خلا من أي تعريف 
للمؤسسات العامة. بل إنه لم يحسن استعمال تعبير المؤسسات العامة؛ فكان 
يخلط بينها وبين المؤسسات ذات النفع العام. كما أنه لم يلتزم خطة موحدة أو 
شكلة زاحنا :ف إنشاء الموقبيات العامف كمفها ها تمن “ضراهة على كييقها 
القانوني واعتبارها مؤسسات عامة؛ ومنها ما اجتزأ بمنحها الشخصية المعنوية 


أع عنال اطلام 1005]ناأأأ5طا 065 001100 ]015 ١3‏ ,05انامم0||أمه 5 متصومع ١!‏ 
7 ,1959 ,235 .ل.نا. .ا 13295 010116 دع 5عث6ن لمم حم أأناأتأوما 5وع0 


“> تريح الشاد #ققن الستسة واتريهدا تان البواافية: 
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ل قانون إنشائها أو 4 قانون لاحق دون النص صراحة على تكييفها القانوني. 
ومن حيث أنه ولآن كان هذا الخلط والغموض من ناحيةء وخطورة النتائج التي 
تترتب على تحديد ما إذا كان الشخص المعنوي الذي يؤدي خدمات ذات نفع 

عام مؤسسة عامة أم لاء من ناحية أخرىء تقتضي اتخاذ مقياس للتفرقة جامع 
مانع؛ إلا أن ما سبق ابتداعه من مقاييس 2# هذا الشأن فشل 4# الوصول إلى 
هذه الغاية إذ لم يصلح أي مقياس بذاته إلا ب بعض الحالات دون البعض 

الآخر. ومن ثم فلا مندوحة من أن يوكل أمر التكييف القانوني للمؤسسات: وهل 
هي عامة أم لا إلى تقدير القضاء 4# كل حالة على حدة؛ والقضاء 4 تقديره 
لكل حالة يستعين بالمقاييس المشار إليها 4 مجموعهاء بوصفها علامات تهدي 

إلى حقيقة طبيعة المؤسسة: فهو يرجع فعلاً إلى النصوص التشريعية إن وجدت 
ليتعرف ما إذا كان المشرع قد أعلن بوضوح إرادته فيما يتعلق بطبيعة المؤسسة 
أم لاء ولا يجتزئ بذلكء. بل يستهدي بأصل نشأة المؤسسة: وهل هي من خلق 
الإدارة أم من خلق الأفراد. كما يستأنس بمدى اختصاصات السلطة العامة التي 
تتمتع بها المؤسسة؛ وهل لها مثلاً حق فرض الضرائب والرسوم أم لا ويستنير 
أيضاً بمدى رقابة الإدارة على المؤسسة من الناحيتين الإدارية والمالية. ثم 


ماع دن قر ا وكفدويا :لبه تعدو العديفة عزيتنة المزرنسيتة]) -. 


المركزية, ولكن هذا الاستقلال للا ينفي ضرورة تقرير رفابة وإاشراف من جاني 
السلطة المركزية على هذه الأشخاص العامة؛ والصفة العامة لهذه الأشخاص 


'- محكمة عليا بذ 1967/12/8: مجموعة السنة الثانية. ص181. 
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المؤسسات العامة أو الأشخاص الإقليمية أم غيرها من الأشخاص العامة التي 
اختلف الفقه والقضاء 4 تحديد وضعهاء فلها سلطة اتخاذ جميع القرارات 
اللازمة لتسيير المرفق الذي تقوم على أداء خدماته؛ وذلك وفقا للمبدأ المقرر 2 
حكم جامار '10611قل:«وفوق ذلك فإن هذه الأشخاصن تستطيع اتخاذ القراراث 
الإدارية بناء على تفويض من الجهة المختصة أصلاً؛ أو بناءً على نص من قانون 
أو لائحة. فما هي المرتبة التي تحتلها هذه القرارات بين مختلف القرارات 


الإدارية؟. 


بعد هذه المقدمة الطويلة سنتناول بحث المواضيع الآتية: 


"حك مجلس الدولة الفرهي يذ 1996/2/7 مججموعة ليوف صن 1172سنايق الإشارة إلبه: 
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الإوارة ات فقيةالمقسية العامة 
«تحديد المقصود بالمؤسسات العامة» 


لم يعرف القانون المؤسسات العامة ولكنه ترك هذه المهمة للفقه والقضاء 
وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية عن السبب 4# عدم تضمين القانون تعريفاً 
محدداً للمؤسسات العامة؛ وهو ترك الباب مفتوحاً لما قد ينشأ من أنواع جديدة 


من المؤسسات العامة يقتضى الصالح العام تطبيق قواعد القانون العام بشأنها . 


وك هذا يتفق حكم القانون مع ما استقر عليه رأي الفقه والقضاء 4# فرنسا 
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المطلب الأول 


أنواع المؤسسات العامة 


لم يحلا المشرع المؤسسات العامة التي تسري عليها أحكام قانون 

اللؤسسات العامة ولكق المذكرة الايضناحية اشارت صراحة إلى وجوذ اتواع 
محاتة من الكسسنات العانة: كنا اشارت إلى اكغلاف اشكال هذه الؤسنات 
مع وجود أوجه شبه مشتركة بينها تسمح باستخلاص الأصول المشتركة التي 
تميوها عنن قيرها هخ اللؤسضات اكات العاسة أن الخاصة وبرى أغلبية 
فتياء القاقوق العام فا فرتنا وظاعصو كيدهم احكاء القضناء أن الؤبسينات 
العامة ثلاثة أنواع: مؤسسات عامة إدارية؛ ومؤسسات عامة اقتصادية, 
ومؤبسبات عافة عيقية ولاك يذ أن احكاء كاتوق اللؤسنات العامة فشمل 
النوعي الآولين وتنطبق عليهماء ذلك لآن المذكرة الإيضاحية أشارت صراحة إلى 
هذين النوعينء ولآن نصوص القانون 4 مجموعها صريحة 2# إشارتها إلى 
المؤسسات العامة الأدارنة والؤسينات الحافة الاقصانية أها الؤسسات العاسة 
المهنية فلا توجد أي إشارة صريحة إليهاء لا © المذكرة الإيضاحية ولا 2 
نصوص القانون. 

وهي من جهة أخرى تختلف 2# تكوينها عن المؤسسات العامة الإدارية أو 
الاقتصادية اختلافاً جوهرياً. لأنها تمثل طائفة محددة من الأفراد المنتمين إلى 
مهنة معينة: ويختار أعضاء الهيئة التي تدير شؤونها بطريق الانتخاب بعكس 
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الؤسمناض الأداوية أو الاقتسبادية, ومن .شاقن هذا كله أن يكين القبيظ مد 
انطباق أحكام قانون المؤسسات العامة على هذا النوع من المؤسسات العامة 
المهنية» غير أننا نرى مع ذلك أن أحكام قانون المؤسسات العامة تسري على 
المؤسسات العامة المهنية. وذلك لأن التوجه المهني أصبح اليوم مرققاً عاماً 
باعتراف أغلبية فقهاء القانون العام. وعلى هذا الأساس يجب الاعتراف 
القحكسن الكذاوق الذى دمو هذا المرذق سهة التكسة القادة والقواعه العامة 
التكيزهق: هلويا "ف زفاتوة الوفما ك المامة . 

فإنه يبدو أن المؤسسة العامة لا نملك منها إلا ما يكون مقرراً بنص صريح ل 


قانون المؤسسات العامة أو 4# القرار الذي يصدر بإنشائها/م 2/. 


3- الجهاز الإداري للمؤسسة العامة: 

تتكون السلطة المختصة بإدارة المؤسسة العامة من مجلس إدارة المؤسسة. ومدير 
المؤسسة, وقد وزعت الاختصاصات بينهما توزيعاً سليماً يتفق ومبادئ التنظيم 
الإداري المسلم بها . 


010 ع0 ع 2أمعممغاة 1216 ا ع0 عرلمم ١‏ 
,5121/1953 أمأمط30 

وانظر أيضاً ب شرح هذا الرأي د . محمد فؤاد مهنا : القانون الإداري المعاصر والمقارن: السلطة 

الإدارية. 1958: ص450. 

توراه حالف د مس "فون ميك + السلظة الإذازية. من267 ونا معو هاء بورد ارين الفايدين 
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اختصاصات مجلس الإدارة: 


مجلس الإدارة. طبقاً لنص المادة السابعة من القانون: هو السلطة العليا المهيمنة 

مكود اوها مزاد لقنا مد الكرارانك تسبي الفود وين تشاع التسية : 
التفويض بالسلطة: 

لمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجنة من أعضاته يشكلها لهذا 
الغرضء وله أن يعهد بأعمال مدير المؤسسة إلى هيئئة أو لجنة يشكلها لهذا 
اختصاصات المدير: 

المؤسسة 4# علاقاتها بالغير وهو العامل المنفذ لقرارات مجلس الإدارة المسؤول 


فق تتفي :السواسة العامة اال :مرسفها مجلس" : 


'- فصلت المادة اختصاصات مجلس الإدارة ويشمل ذلك ما يلي: 

أ- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية 
للمؤسسة وتحديد اختصاصات المدير وفقاً لأحكام القانون. 

ب-وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد 
مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقاً لأحكام القانون وقرار رئيس الجمهورية الذي 
يطنه زب وإنشاء ا لوطي 

ج- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة. 
#-واجوالختساعنات الدرن فصني به الماذة الثامنة ون كانون الكؤنيقات العامة 
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الحطلب الثافي 
موظفو المؤسسات العامة وعمالها 


لطت المادة الثالثة عشرة من قانون المؤسسات العامة على أن أحكام 
قانون الوظائف العامة تسري على موظفي المؤسسات العامة فيما لم يرد بشأنه 
تصن حاهن بف القتراى السنادو بإتشاء المؤيسية أو اللوافم الش يضدمها 'مجلمن 


الإدارة. 


ويستفاد من هذا النص أن موظفي المؤسسات العامة وعمالها يعتبرون موظفين 
عموميين. ولم يفرق المشرع #4 هذا الشأن بين المؤسسات العامة الإدارية 
والمؤسسات العامة الاقتصادية, كما لم يفرق بين موظفي المؤسسات العامة 
الذين يتولون وظيفة الإدارة والتوجيه وبين غيرهم ممن يتولون أعمال التنفيد 
وإنما آأطلق النص 2# كل ذلكء. وعلى هذا يتعين القول بأن جميع موظفي 
المؤسسات العامة وعمالها يعتبرون موظفين عموميين من حيث المبداً وان 
اختلفت الأحكام القانونية بالنسبة لبعضهم. 

وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا المعنى صراحة بقولها ((ونظراً لما يترتب 
على اعتبار المؤسسة شخصاً من أشخاص القانون العام من اعتبار موظفيها 


159 


موظفين عموميين فقد عني بالنص على أن تسري عليهم الأحكام العامة 
شأن التوظف التي تسرى على موظفي الحكومة...)). 


وفيما يتعلق بالنظام القانوني لموظفي المؤسسات العامة خولت المادة 
السابعة من قانون المؤسسات العامة مجلس إدارة المؤسسة حق وضع اللوائح 
المتعلقة بتعيين موظفي المؤسسة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد 
مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقا لأحكام قانون المؤسسات العامة 
و حدود القرار الذي يصدر بإنشاء المؤسسة؛ وتسرى أحكام اللواتح التي 
تضعها المؤسسة على موظفي المؤسسة وعمالها ولا يكون ثمة محل # هذه 
الحالة لتطبيق أحكام قانون موظفي الدولة عليهم فيما ورد بشأنه نص 2 
اللوائح الخاصة بالمؤسسة فإذا لم يوجد نص خاص 4# هذه اللوائح طبقت 
نصوص قانون موظفي الدولة عليهم. 

وتسري القواعد السابق ذكرها على موظفي المؤسسات العامة بجميع أنواعها 
بما 4 ذلك المؤسسات التي أنشأت قبل صدور قانون المؤسسات العامة. غير أنه 
يلاحظ أنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 32 لسنة 1957 (قانون 
المؤسسات العامة لا تطبق أحكام القوانين والقرارات الصادرة بإنشاء مؤسسات 
عامة سابقة على صدور هذا القانون فيما يتعارض مع ما تضمنه من أحكام. 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إلغاء المؤؤسسات العامة أو إدماجها آو تعديل 
نظمها وفقاً لأحكام هذا القانون. 
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المطلب الثالث 
أموال المؤسسات العامة 


لهنة اناده 2100 مع قاخرة الوسيات الحابة على طنيعة مدال الوسسنات 
العامة 3 الصيغة الآتية: 
((تعتبر أموال المؤسسات العامة أموالاً عامة؛ وتجري عليها القواعد والأحكام 
المتعلقة بالأموال العامة)). 
((على أن أموال المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا تجارياً أو صناعياً أو 
زراعياً أو مالياً لا تعتبر أموالاً عامة ما لم ينص القرار الصادر بإنشاء المؤسسة 
على خلاف ذلك أو خصصت لنفعة عامة بالفعل)). 
وتقول المذكرة الإيضاحية # إيضاح مدلول هذه المادة: ((ولما كانت المؤسسة 
العامة من أشخاص القانون العام فقد تعين أن ينص المشرع 2# المادة/ 2/ على 
اعتبار أموال المؤسسة العامة أموالاً عامة...على أن المقصود يما يعتبر أموالاً 
عامة هو بطبيعة الحال ما يخصص للمنفعة العامة دون سواه)). 
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((ونظراً لأن بعض المؤسسات العامة تباشر نشاطاً تجارياً أو صناعياً ... 
فقد رؤى لكفالة القدر اللازم من المرونة بالنسبة لهاء النص على اعتبار أموالها 
أموالاً عامةً ما لم ينص على خلاف ذلك...)). 

((وبذلك تكون القاعدة العامة بالنسبة للمؤسسات العادية هي اعتبار 
أموالها إما خاصة وإما عامة... أما المؤسسات التجارية والصناعية...فالأاصل 
أن تعتبر أموالها خاصة مالم تخصص للمنفعة العامة بقرار إنشائها أو 
بالفعل)). 
وك رأينا أن المؤسسات العامة تنشأ لتدير مرافق عامة:؛ المرافق العامة تنشاً 
بطبيعتها لتحقيق النفع العام. وكل ما يخصص لإدارة المرافق العامة يعتبر بلا 
نزاع وفقا لنص المادة/ 87/من القانون المدني مالاً عاماً سواء أكان المرفق مرفقاً 
إدارياً أو صناعياً أو تجارياً. بل وسواء أكان المرفق يدار بالطريق المباشر «أي 
ذلك من طرق إدارة المرافق العامة». 
وهذا هو المبدأ الذي أقره المشرع 4 القانون رقم 538 لسنة 1955 # مادة 
خاصة أضيفت إلى القانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزامات المرافق 
العامة برقم 8 مكرراً نصها كما يلي: 
والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة)). 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المقصود من إضافة هذا النص إلى قانون التزامات 
المرافق العامة بقولها: 


202 


)) .٠.ؤيترتب‏ على ما تقدم أن الملتزم ينوب عن الدولة 2 إدارة مرفق أنشأته هي 
لتحقيق منفعة عامة)). 

((فإذا استلزمت هذه الإدارة أن يقيم منشآت أو يورد مهمات أو أدوات أو 
آلات فإن ما ينشئوه أو يورده من هذا القبيل يعتبر 4 الأصل؛ وما لم ينص على 
غير ذلك 4 شروط منح الالتزام من الأموال العامة للدولة...)). 
((وإذا ما كانت هذه المنشآت...أموالاً عامة على نحو ما تقدم فإنها تكون غير 
قابلة للحجز عليها ولا بيعها إعمالاً لحكم المادة/87/من القانون المدني)): 
((وهذا الحكم وهو عدم قابلية المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة 
لمرفق عام للحجز عليها لا يعدو أن يكون مقرراً لحكم المادة/87/من القانون 
المدني أو لأصل من أصول القانون الإداري؛ إلا أن خفاءه اقتضى تدخل المشرع 


للكشف عنه))' . 


وهذا النص «المادة8 مكرراً من قانون التزامات المرافق العامة» يؤكد بصورة 


قاطعة المبدأ الذي قررته المادة/87/من القانون المدني وأقره الفقه والقضاء 


ات رواجم التكيرة المتتزيعية تهرك توظمير ميته 1935 صن 13936332324 
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والذي يقضي بأن المال الذي يخصص لإدارة مرفق عام يعتبر مالاً عاماً ب كل 
الأحواق: : 


وقد رأينا أنه يجب تفسير المادة/20/من قانون المؤسسات العامة 3 
صوء هذا المبدآ العام الذي أقره المشرع والفقه والقضاء على السواء. 


وتطبيقاً لهذا المبدأ يتعين القول بأن الأموال التي تخصص لإدارة المرفق العام أي 
تخدم النشاط المرفقي ذاته ويعتمد عليها المرفق 4# سيره. هذه الأموال يجب +2 
نظرنا أن تعتبر أموالاً عامة دون تفرقة بين نوع المرفق أي سواء أكان المرفق 
الذي تخصص هذه الأموال لخدمته مرققاً إدارياً أو زراعياً أو صناعياً أو 
تجارياً. ذلك لأن المرفق العام بطبيعته يعمل للنفع العام فالمال الذي يخصص 
لضمان سيره يعتبر بلا جدال مخصصاً للنفع العام ووفقاً للمبدأ العام الذي أقره 


المشوع المضرن :وتسيقت الإشافة إليفة. 


'- راجع تحدين المقضود بالشتخصيص للمتفعة العامة طبقا لنضن المادة/87/َسَنْ القاثون المناني 
كتاب المرافق العامة للمؤلف طبعة سنة 1952 ص368 وما بعدهاء وانظر أيضاً الفقه الفرنسي 
4 اعتبار المال الذي يخصص لخدمة مرفق عام مالاً عاماً: 

,953 7/,1 ]5 أنأم30 06ل ع0 ععتلوامعصةغاة عأنلت ١‏ :ععع0نطنجا عل عرصم 


ع 1412 205 /األاة أ 7727م 


7 يلاخظ أن هذا الحكم مقصود علئ الآموال الث شخصسن لإدازة المرفق: آم الأموال موضوع 
نشاط المرفق التى لا تكون مخصصة لإدارته فإنها تعتبر أموالاً خاصة وينطبق هذا الوصف على 
ما تنتجه المرافق الصناعية والمواد الختم التي تلزم الصناعات التي تباشرها وينطبق كذلك على 
المواد موضوع التعامل 2# المرافق التجارية. 
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العلاقة بين المؤسسات العامة 
والسلطة الإدارية المركزية 
اللؤسشقات العامة منلطات إدارية لامركوية أو بعيازة ادق أشخاض إدارية 

اللامركزية الإدارية» وهذه المبادئ تقضي باستقلال المؤسسات العامة مع 
خضوعها 4# نفس الوقت لوصاية السلطة الإدارية التي أنشأتهاء وقد أقر المشرع 
4 قانون المؤسسات العامة المبادئ العامة للامركزية الإدارية» فمنح المؤسسات 
العامة استقلالاً 4 إدارة شؤونها وإخضاعها 4 نفس الوقت لوصاية السلطة 
الوصاية على الوجه الآتى: 
1-استقلال المؤسسات العامة: نص القانون على عناصر استقلال المؤسسة 3 

أ- ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة: للمؤسسة العامة شخصية 
اعتبارية بصريح نص القانون/م1/. 

ب- أموال المؤسسة وذمتها المالية: للمؤسسة العامة ذمة مالية مستقلة 
وأموال مستقلة وميزانية مستقلة/م فقرة 2م 15/. 
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ت- موظفو المؤسسة العامة وعمالها وإن اعتبروا موظفين عموميين كقاعدة 
عامة؛ وإن جاز تطبيق القواعد العامة الواردة # قانون موظفي الدولة عليهم, 
إلا أنهم ‏ الواقع مستقلون عن موظفي الدولة؛ ويكون لهم 2 معظم الحالات 
لوائح خاصة تنظم شئونهم يضعها مجلس إدارة المؤسسة. 

ويخضع موظفو المؤسسة 4 كل شؤونهم لسلطة إدارية مستقلة تتكون من 
مجلس إدارة المؤؤسسة ومديرها. 


فقت استته اذل االؤشيية :ماذارة توه نتيا #معلنين إدادة: الزيية 
وتجيرفا: هما اليوكناث الحتسان بالنطر مف كل« شكون :اوسيل وقر] زاف معلين 
الإدارة والمدير نافذة من تلقاء نفسها فيما عدا الحالات التي ينص قرار إنشاء 
المؤسسة على وجوب التصديق فيها على هذه القرارات. 
ويستفاد من نصوص القانون ‏ هذا الشأن أن إدارة المؤسسة من اختصاص 
الجهاز الإداري وحده فلا تملك جهة الإدارة التي تتبعها المؤسسة مباشرة 
اختصاصات المؤسسة بنفسها بداءة. 


2-الوصاية الإدارية على المؤسسات العامة: 
تلخص مظاهر الوصاية الإدارية التي فرضها القانون على المؤسسات العامة 
فيما يلي: 

أ-السلطة الوصائية التي تعترض على قرارات مجلس الإدارة © المواعيد 
وبالشروط التي يحددها قرار إنشاء المؤوسسة ولا تنفذ قرارات المجلس © هذه 
الحالة إلا إذا وافق عليها ‏ مجلس الأدازة مرة ثانية بأغلبية خاصضة تعدى نف قران 
إنشاء المؤسسة. 
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ب-تعيين الموظفين ب الوظائف الرئيسية # المؤسسة من اختصاص السلطة 
الوصائية. 

ج-للسلطة الوصائية حق إدراج المبالغ التي ينص عليها #ش قرار إنشاء 
المؤسسة إذا لم يدرجها مجلس الإدارة. 

د-تخضع ميزانية المؤسسة وحساباتها لمراجعة المراقب المالي التابع لجهة 
الرقابة المالية للمؤسسات العامة وتعرض الميزانية والحساب الختامي على 
السلطة الوصائية لاعتمادها/رم 18 و19/. 

ه-يقدم مدير المؤسسة إلى السلطة الوصائية © نهاية كل سنة مالية 
تقريراً عن نشاط المؤسسة: 


ويلاحظ على نظام الوصاية الإدارية المقرر 4 قانون المؤسسات العامة أمران: 


الأول: أنه ضيق من نطاق الوصاية الإدارية على المؤسسات العامة إلى حد 
يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة ويخالف الاتجاه السائد 4 معظم الدول 
نحو تشديد الرفاية على الهيئّات الإدارية المستقلة. 


الثاني: أن القوانين الصادرة بإنشاء مؤسسات عامة قبل صدور قانون 
المؤسسات العامة تخالف 4 بعض أحكامها الخاصة بالوصاية النصوص الواردة 
لش هذا الشأن 4 قانون المؤسسات العامة. نذكر من ذلك على سبيل المثال 
الفقرة الأخيرة من المادة/4/من القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء الهيئة 
العامة لشؤّون سكك حديد جمهورية مصرء. فهي تجيز لوزير المواصلات 
«بترخيص من رئيس الجمهورية» أن يتولى كل أو بعض اختصاصات مجلس الإدارة 
دون عرضها على مجلس الإدارة. 4 حين أن قانون المؤسسات العامة يمنح مجالس 
الجهة الإدارية المختصة بالوصاية إزاء المؤسسة على حق الاعتراض على قرارات 
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مجلس الإدارة». ويزول أثر هذا الاعتراض إذا وافقت على القرار أغلبية خاصة عند 
عرضه عليه 2# المرة الثانية «راجع نص المادة 11». 

ولما كانت المادة الأولى من قانون الإصدار رقم 32 لسنة 1957 قررت 
صراحة العمل بقانون المؤسسات العامة 4 شأن المؤسسات العامة «اطلاقاً دون 
تحديد». وتجيز المادة الثانية من نفس القانون العمل بأحكام القوانين الصادرة 
بإنشاء مؤسسات عامة فيما لا يتعارض مع أحكام قانون المؤسسات العامة 
الجديد. 
لهذا نرى أنه لا يجوز العمل بالنصوص الواردة 4# القوانين الخاصة بالمؤسسات 
العامة التي تخالف الأحكام الواردة 4 القانون العام للمؤسسات العامة الذي 


أصدر بالقانون رقم 32 لسنة 1975. 
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نظام الإدارة المحلية 


اختصاص المحافظ 4 ظل قانون الإدارة المحلية رقم15 الصادر بتاريخ 

711 :.: 
وبيان ذلك أنه صدر قانون الإدارة المحلية برقم 15 وتاريخ 1971/5/11 
وذلك ضمن الأهداف الأساسية الثلاثة التالية: 

1-ألقى على الوحدات الإدارية # المناطق المحلية مهمة تسيير المرافق العامة 
المحلية المختلفة بالإضافة إلى المرافق العامة المختصة بكافة المواطنين وتأمين 

2-نقل الصلاحيات المتعلقة بتسيير تلك المرافق العامة والمحلية من السلطات 
المركزية التنفيذية إلى الوحدات الإدارية المحلية. 

3-حدد مهمة السلطات المركزية التنفيذية بشؤون التخطيط والتشريع 
والتنظيم والتأهيل والتدريب والتنسيق وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن 
تنفيذها الوحدات الإدارية أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بأكثر من وحدة 
إدارية. 
ويؤدي تطبيق قانون الإدارة المحلية ضمن حدود الأهداف المحددة فيه إلى 
الميزات التالية: 
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1-ألقيت مسؤولية تحقيق المصالح على المواطنين المقيمين 24 الوحدات 
الإدارية المحلية. 

2-تفرعت السلطة المركزية التنفيذية إلى المهمات الرئيسية المتصلة بشؤون 
الدولة دون الاهتمام بتفاصيل القضايا المحلية. 


3-إن أحكام تشريع الإدارة المحلية من سوريا أثمرت التوازن بين القيم والعزم 
لدى المواطنين بعد أن تحقق لديهم بأن ما يدقع من قبلهم من رسوم وضرائب 
وكا لوت سروف كات كلت اترافق العاف البكلقة البفاسنة وم 


وعلى ضوء ذلك نتساءل: ما هي الاختصاصات التي منحها المشرع إلى 
الشخصيات التنفيزية المحلية لتحقيق الأهداف التي قصدها من تطبيق الإدارة 
المحلية؟ وما هي العلاقة القائمة بين السلطة المركزية التنفيذية والمجالس 
المحلية والمكاتب التنفيذية واللجان المختلفة والشخصيات التنفيذية المحلية 


وكيف تمكن المشرع من وضع حدود معينة # المناطق المحلية بين المجالس 
المحلية التي انتقلت إليها اختصاصات السلطة التنفيذية المركزية والآدوات 
المنفذة لتلك السلطة المحلية الجديدة؟5 وهل اختلفت أهداف المشرع عما كانت 
عليه كش التشريعات السابقة5؟. 

انتقلت السلطة التنفيذية المركزية فيما يتعلق بالإدارة المحلية إلى المجالس 
الشعبية المحلية وأصبحت المكاتب التنفيذية المرتبطة بها وعلى رأسها 
الشخصيات التنفيذزية المحلية «من المحافظ إلى مدير المنطقة ومدير الناحية».. 
تتولى تنفين اختصاصات الإدارة المحلية تحت إشراف المجالس الشعبية وتعتبر 
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مسؤولة أمامهاء كما تقوم تلك الشخصيات التنفيذية المحلية بمهمة همزة 
الوصل بين السلطة التنفيذية المركزية والمجالس الشعبية المحلية. وب إطار هذا 
التنظيم تعتبر كافة المجالس حسب مبدأً المسؤولية التسلسلية ومن الأدنى إلى 
الأعلى. أي كل سلطة دنيا تخضع إلى السلطة العليا 4# التركيب التنفيذي 
وهكذا . 

ولقد اختلف التشريع الحالى يجوهره ومضمونه وتكوينه عن كافة التشرد تت 
الميا هه : 

1- #4 إطار التنظيمات الإدارية: 

إلى تطوير تلك المناطق المحلية اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وثقافياً وعمرانياً 
وذلك وفق تخطيط السلطات المركزية ذات الاختصاص. 


2- السياسة العامة لتنفين القوانين والأنظمة: 

أصبحت مهمة السلطات المركزية التنفيذية محدودة 4 التشريع والتنظيم 

والزقاية ومنائية #النقنية ركانة :ها "مظره اتدل القايسة من اهيل وقدريك 

وتنسيق وتنفيذ المشاريع الكبيرة التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية أو 
تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة وضمن حدود التخطيط العام. 
كما تشدن التشريم الحديك تفل السلظات الادازية العلنة إلى الوخحرات 

الإدارية لتقوم بمهمة الإدارة المحلية ‏ نطاق القوانين والأنظمة التي تقرها 

الملظات: تر عزية السفيينة: 


"-دء زين العابدين بركات: الموسوعة الإدارية ب القانون الاذاري والسوري:'ضن 171: 
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3- 4# تكوين التنظيمات الحكومية: 

ولقد أحدث التشريع الجديد تبديلاً جذرياً 2 تكوين التنظيمات الحكومية: إذ 
أصبحت المجالس الشعبية هي التي تتولى الإدارة المحلية بينما كانت تتولاها 
سابقاً الشخصيات الإدارية التنفيزية الممثلة للسلطة التنفيذية؛ وأصبحت هذه 
الشخصيات 4# التشريع الجديد تعمل باسم ولحساب المجالس الشعبية وتحت 
إشرافها ومسؤوليتها وضمن حدود القوانين والآنظمة التي تقرها الدولة. 
وننتقل الآن إلى الاختصاصات التي منحها المشرع إلى الشخصيات التنفيذية 
المحلية وعلى رأسها المحافظ 4# حدود مهمته كممثل إلى السلطة المركزية 
التنفيذية. 


حدس 
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اختضاصات المحافظ يوصفه ممثلة 
1 
فلسفظلة التنفيقية المركزية 


اقتصرت مهمة السلطات التنفيذية المركزية 4 التشريع الحديث على 
التشريع والتنظيم الرقابة ومتابعة التنفيذ والتأهيل والتدريب والتنسيق 
والتخطيط وفتفية الشاريع الفبرى الت تتجوسع فيذها الوحواك اكذارية أن 
فوخ يطبينتها ذات اهمية تتصل باتواطنين عام . 
آنا الأذازة اكحلية قش أسيحت من اختضصاض الوحدات الأدارية اللكلية بذ عل 
ينافكلة وذلك طفع بخدود الترانين والاتحية والشخطيظ العام وكين حدوة 
هذه الأسس يتوجب علينا تحديد اختصاصات المحافظ بوصفه ممثلاء للسلطة 
التفياية المركرية 

أ-الإشراف على إدارة مصالح الدولة ل المحافظة: 

يقوم المحافظ بأآداء المهمات التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما 
يدخل أصلاً ب اختصاصاتها بموجب الفقرة/ج/من المادة/2/من قانون الإدارة 


المحلية. 


'-دء وين العابدين يركات: الموسشوعة الإدارية يذ القاتون الاداري والسوريء ض172. 

0 يرجى الرجوع إلى الأحكام الواردة 4 الفقرتين (ب و ج) من المادة/2/من قانون الإدارة 
المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15. المؤرخ 4 1971/5/11. 

3 الفقرةرج/رمن المادة/ 28/من قاتون الإذارة المحلية. 
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وتبعاً لذلك يتوجب على المحافظ تنفين التعليمات التي يصدرها إليه الوزراء 
هفو حدوة الأكقضا ضاف التتفياية المنوطة ريه ف الشكوة الفعية بوالتخطايطة 
وفيما لا يتعارض مع اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي؛ وإذا 
تكاون الوزرا محووي الكتسا طن نري جف كرك :القوم اه دنفي مان العاف إنداء 
وجهة نظره 4 ذلك وقبل تنفيذ تلك التعليمات: فإذا أصر الوزراء على وجوب 
تنفيذها لم يبق على المحافظ إلا تنفيذها وعليه بعد ذلك أن يعرض موضوع 


الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء. 


أما إذا كانت تلك التعليمات تمس النظام العام أو الأمن العام فيتوجب على 
المحافظ 2 هذه الحالة أن يتوقف تماماً عن تنفيذها وعليه أن يعرض موضوع 
الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيه. وضمن هذه الاعتبارات يتوجب على 
المحافظ التقيد بالتعليمات التي تصدر إليه من وزير الداخلية 4 الشئون المتعلقة 


الامو الغاه :والقى تحر عن اتعتدتاساك علد الحافظة نكر الفدينى 3 , 


أ- الفقرة/د/من المادة/27/من قانون الإدارة المحلية ومن الملاحظ 4 هذا الخصوص أن 
قانون الإدارة المحلية جعل السلامة العامة من اختصاص المحافظة ومكتبه التنفيذي وذلك 
يتضح تماماً من مضمون الفقرة/ز/من المادة/ 23/من القانون المنوه عنه. 

*- الفقرة/ز/من المادة/ 22/من قانون الإدارة المحلية. 
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وتجدر الإشارة # هذا المجال إلى أن قانون الإدارة المحلية يعتبر تأمين 
الماذنة الحاسةوالرابعة العامة منوننا سلس حفط وبقفة ال 2 
ولذلك فإن المحافظ يمارس الاختصاصات الخاصة بها بصفته ممثلاً 


الشخميية الأعنيا رنة التضافظة: 


كما ويقوم المحافظ بتبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى 
الإدارات ذات العلاقة ويتابع تنفيذها”. 


ب- تمثيل الشخصية الاعتبارية للدولة 4 المحافظة: 

يقوم بهذه الصفة بتبليغ القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات 
العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك والأجهزة التابعة للمحافظة 
والإشراف على حسن تفيذها" . 

كما يتوجب على مدير ورؤساء الدوائر العائدة للوزارات التي لم تنقل 
اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية وكذلك على مدراء فروع المؤسسات العامة 
والمديريات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك تنفيذ 


أ- الفقرة/د/من المادة/27/من قانون الإدارة المحلية؛ ومن الملاحظ 4 هذا الخصوص أن 
قاتون الإدارة اللحلية حمل الستلامة المانة فين الكتفباطن المعاشظلة ومكتب» التفيدي :وذلك 
يتضح تماماً من مضمون البند/5/من الفقرة/ز/من المادة/ 23/من القانون المنوه عنه. 

*- البند/3/من الفقرة/و/من المادة/ 23/والتي تحدد اختصاصات مجلس المحافظة. 

3- الفقرة/رب/من المادة/ 28/من قانون الإدارة المحلية. 

“- الفقرة/أ/من المادة/28/من قانون الإدارة المحلية. 
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أوامر المحافظ الخطية بالأمن العام والصحة العامة والراحة العامة بشرط ألا 
تتكازص مع 'تقليمات الأذازة العاقة المركؤية اللختصة :ف هذا الخضوضن . 
ويعود إلى المحافظ وبصفته ممثلا للشخصية الاعتبارية للدولة ةذ 
المحافظة أن يصدر أوامر إلى قوى الأمن الداخلي ث2 المحافظة وعلى هذه القوى 
أن تلبي أوامرم: وإذا رأى أن قوات الأمن الداخلي الموجودة # المحافظة غير 
كافية لتأمين النظام العام؛ فيعمد إلى طلب الاستعانة بقوى الجيش بطريق 
وذازة الذا كليقواانا ]ذالم سكن من الأفصال بالساظة المركزية فيكم امتاشرة 
وعلن متنؤوتيته إلى طلي المفوفة شح شاكت المتطشة او الموقب الإغادة التعداه 
والأمن العام وعلى قائد المنطقة أو الموقع أن يلبي الطلب”. 
جَ -السهر على تنفيت سياسة الدولك: 
ويكون المحافظ بصفته ممثلاء للسلطة التنفيزية المركزية 4# المحافظة العين 
اليعظة" الى كتولى:قتفية :سنياسة الدولة "وخطكها” ويفا هذا الخصوص يتوجب 
هلية أ ييقئ هلق "اتضال أذاكم :م« الشلظات اللوكرية التنقيدية ويضوزة بخاسة 


'- المادة/30/رمن قانون الإدارة المحلية. 

*- المادة/ 31/من قانون الإدارة المحلية. 

“- المادة/ 32/من قانون الإدارة المحلية. 

“- البند الأخير من الفقرة/أ/من المادة/ 28/من قانون الإدارة المحلية. 
- مادة 28: يتولى المحافظ بوصفه ممثلا” للسلطة التنفيزية المركزية المهام التالية: 
حي روفن سياسة الزولة وقطنها: 
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مع وزير الداخلية؛ وك هذا الإطار يتوجب على المحافظ اطلاع وزير الداخلية 
على كافة الحوادث الهامة التى تقع 3 محافظته والتي تتعلق بالأمور السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والزراعية والمالية. 


اكتضاضات الشاش سكل الشخسية الأمقارية ب افطل 


1- # ظل القرار رقم 5/ل. ر المؤرخ 2 1936/2/10: 

يمارس المحافظ سلطة وصائية على الآأقضية والنواحي التابعة لمحافظته؛ وعلى 
كافة موظفي هذه الأقضية والنواحي. ‏ هذا الخصوص يحق للمحافظ 
وعندما يجد الضرورة كف يد سائر الموظفين المنوط أمر تعيينهم عدا رؤساء 
الدوائر ب مراكز المحافظة وموظفي العدلية والشرطة والدرك الذي لا يدخل 
تعيينهم ضمن التخصاصه” . 

ويمارس المحافظ صلاحية تصديق موازنات البلديات الصغرى التابعة لمحافظته 
ومراقبتها . 


2- # ظل القانون رقم 496 المؤرخ 4 1957/12/21: 
يمارس المحافظ اختصاص إزالة الغصب البين على عقار أو على حقوق عينية 
المادة/35/من القانون رقم 496. التي اشترطت لإزالة الغصب البين أو الاعتداء 


الشقوق الغيتية الفقارية سراحفة الأدارة كلذل كتير من تارية مهد وكين | 
رية مرا إدار شهر من تاريخ حدوا و 


'- د. زين العابدين بركات: الموسوعة الإدارية ‏ القانون الاداري والسوري. ص176. 
#- المادة/ 33/رمن القران رقم 5/رل.ن المؤرخ ف 1936/2/10. 
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خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثهما بالنسبة للغائب وك غير ذلك تخرج إزالة 
وتصبح من اختصاص القضاء حصراً. 

وإذا اتخذ المحافظ تدبيراً إدارياً 4 هذا الموضوع وضمن حدود 
اختصاصه فيبقى قائماً إلى أن يعدل من السلطة ذاتها أو إلى أن يصدر قرار 
قطعي من السلطة القضائية التي تفصل # أساس النزاع. 
3- # ظل قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم/15/المؤرخ 
1971/5/11: 
منح قانون الإدارة المحلية المحافظ صفتين أساسيتين: الصفة الأولى تجعل منه 
ممثلاً للسلطة التنفيزية المركزية المحافظة. 
الصفة الثانية تجعل منه ممثلاً الشخصية الاعتبارية للمحافظة؛ وكما كنا قد 
تعرضنا إلى كافة اختصاصات المحافظ بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية؛ تنتقل 
إلى اختصاصات المحافظ بصفته ممثلاءً الشخصية الاعتبارية للمحافظة. 
ويتولى المحافظ هذه الصفة بوصفه رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة 
فيقوم بتنفيذ قرارات هذا المكتب الخاصة #4 الإدارة المحلية ضمن توجيهات 
مجلس المحافظة ويتقيد بهاء وبالإضافة لذلك يؤمن حلقة الاتصال بين المكتب 
التنفيذي 2# المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي 


كز ها هذا لكب 


!- الفقرتان (بوح) من المادة/ 33/رمن فانون الإدارة المحلية: 
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كما مكؤلج :الحا فطل الشكون الاذارنة لعاف الخياة العامل حف المحافطة 
وهف إلى ةالاحتسيافناك التكوله التوسرقي الأحكاء الفانوتينة الحا صدة نين" 
مسؤولية المحافظ: 
منحقانون الإدازة المحلية المحافظ حخصانة خاصة بشان'المسؤولية التى يتحملها 
من جراء ممارسة اختصاصاته؛ فهو لا يعتبر مسؤولاً من الناحية المسلكية إلا 
أمام مجلس القضاء الأعلى بعد إحالته إليه ويمرسوم يصدر بناء على اقتراح 
وزير الإدارة المحلية” كما لا تحرك دعوى الحق العام عليه إلا بقرار من مجلس 
القضاء الأعلى. 
آنا جف شال فيان السافطل هتوت هته قاس شرملة المحافظة برفنقةه ميقل 
السلطلةالعفي ةله المزستية اتويت سه اكت مكنيق سمتلي ١‏ اتا كته معنا 


تلتكهنية الامكبازية للمسافطة : 


'- الفقرتان (ب وج) هن المادة/33/من قانون الإدارة المحلية. 
7- الأحكام الواردة # المادة/ 34/من قانون الإدارة المحلية. 
“- المادة/35/من قانون الإدارة المحلية. 
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مدير ا لمنطقة 


نطوات التنظيمات الإدارية منن عام 1936 وحتى تاريخه؛ كانت 
التنظيمات الإدارية بموجب القرار5/ل. ر بتاريخ 1936/1/10 تختلف عما 
هي عليه 4# القانون رقم 496 المؤرخ 2 1957/12/21: ولكنها بقيت كما 
هي عليه ي قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 المؤرخ بذ 


../11 


كانت الدولة تقسم بموجب القرار رقم 5/ل.ر إلى محافظات. والمحافظات إلى 
أقضية؛ والأقضية إلى نواحيء بينما أن القانون رقم 496 عدل تلك التنظيمات 
وعمد إلى تقسيم الدولة إلى محافظات فمناطق ونواحيء وتبنى قانون الإدارة 
المحلية تنظيمات القانون رقم 496 وأضاف عليها تنظيمات أخرى سوف 
تتعرض لها فيما بعد. 

أ- 4# ظل القرار رقم 5//ل. ر المؤرخ 2 1936/1/10: 

كان على رأس الأقضية قائم مقام يعين وفقا للشروط الواردة # المادة/ .34/من 
ملاك وزارة الداخلية لعام 1947 وتنتهي خدمته للأسباب ذاتها التي تنتهي 


فيها بكدمة الحافظ: 
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اختصاصات القائممقام: 

كان القائمقام يمثل السلطة التنفيذية وعامل للمحافظة 4 قضائه؛ وهو يمارس 
اختصاصات المحافظ 2 ظل ذات التشريع من حيث الضابطة الإدارية والسلطة 

القضائية والأعباء التى وضعتها القوانين المختلفة على عاتقه فيما له علاقة بإدارة 
البلديات وغيرهاء وأخيراً يعتبر العين اليقظة الساهرة للسلطة التنفيذية 4 المنطقة. 
ب- 4# ظل القانون رقم 496 المؤرخ 3 1957/12/21: 

نص القانون رقم 496 على تقسيم المحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواحي, 
ويرأس كل منطقة مديرء وتحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وحدودها 

وتلغى بقانون. 

تعيين مدير المنطقة والشروط الواجب توافرها فيه وحقوقه: 


يجري إملاء وظيفة مدير المنطقة الشاغرة بموجب المادة/34/رمن ملاك وزارة 


الداخلية لعام 1947 بإحدى الوسائل التالية: إما بطريق ترفيع مديري النواحي 
لمستكملين لشرائط الترفيع؛ وآما بالنقل من الموظفين الحائزين على الشروط 
المطلوبةء وإما بالتعيين المباشر وبالانتقاء من بين الحائزين على الشروط 
المطلوبة؛ أي من بين الحائزين على الشروط المطلوبة؛ أي من بين حاملي إجازة 
الحقوق الذين مضى على وجودهم # وظائف الدولة مدة لا تقل عن ست 


سنوات أو مارسوا مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن ست سنوات أيضاً. 
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ج- ‏ ظل قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/المؤرخ 2 
11/.:.: 

يعتبر مدير المنطقة ممثلاء للسلطة التنفيذية المركزية والشخصية الاعتبارية 
للميقافظلة بف اناف 

1- اختصاصات مدير المنطقة بوصفه السلطة التنفيذية المركزية: 

يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية المركزية تبليغ القوانين 
والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة © المنطقة كما ويتولى تبليغ 
الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات المركزية التنفيذية وعن المجالس 
المحلية ويتابع تنفيذها ويشرف بصفته هذه على كافة فروع الوزارات والإدارات 
العامة والمؤسسات العامة # المنطقة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع 
ادرف الماملة ف متملتحه: عمناا ويعكة كافة التزامن القتضية للتحافظلة على 
النظام العام وبصورة خاصة الأمن العام. ويطبق فيما يختص بها كافة 
التلنينات الصاذرة إلية'مة المشافط + ولشكنه سن الفياة بيده المممة وضعك 


كافة قوى الآمن الداخلي 2# المنطقة تحت تصرفه وهي ملزمة بتنفيذ الأوامر 


'- د . زين العابدين بركات: الموسوعة الإدارية كذ القانون الاداري والسوري. ص182 . 
5 الأحكاء الوازذةيظ الخادة/30 رمخ فاتوق الإذارة التحلية الصادربالزيسوم التشريمي 
رقم/15/المؤرخ ب 1971/5/11. 
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التى تصدر إليها منه. وينوب عن مدير المنطقة ة ممارسة هذه الاختصاصات 
عن خداية قافن كر كله الخطفة” ؛ 

2- اختصاصات مدير المنطقة يوصفه ممثلاً الشخصية الاعتبارية 
للمحافظة ف ١‏ لمنطقه: 

يقوم مدير المنطقة بوصفه ممثلاً الشخصية الاعتبارية للمحافظة بتنفيذ 
الغ اواك اللعج تفساها' التحة «الؤدارية حك المطلفنة وذللك هرج نود 
الاختصاصات التي ألقيت على عاتقها بموجب الأحكام الواردة ‏ 


المادة/ 47/من قانون الإدارة المحلية” . 

وتتناول هذه الاختصاصات بصورة مختصرة توزيع التكاليف اللازمة للمشاريع 

المشتركة بين المدن والقرى وغيرها الواقعة ضمن حددد المنطقة وكذلك تسوية 

الخلافات التي تقع بين القرى على المراعي والخلافات التي تقع بين المنتفعين من مياه 
الري وذلك إلى أن يصدر حكم قضائي فيها وكذلك إجراء المناقصات للمشاريع التي 
تنفذها المحافظة # المنطقة, وكذلك التصديق على ملاءمة الكفلاء 4 الأماكن التي لا 
يوجد فيها غرف زراعية أو تجارية أو صناعيةء وكذلك القيام بجميع الاختصاصات 
التي توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة. كما أن هذه الاختصاصات تتناول 
أيضاً نقل مقترحات ورغبات المواطنين إلى مجلس المحافظة # القضايا التي تعود 

بالنفع العام على المنطقة وبصورة خاصة إبداء الرأي 4 كيفية استغلال مصادر الثروة 
المحلية 4 المنطقة. 


- الأحكام الواردة ف المادة/51/من قانون الإدارة المحلية. 
2 الأحكام الواردة ‏ المادة/ 47/من قانون الإدارة المحلية. 
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مدير الناحية؟ 


5 العظيمات الإدارية سيم :بف كل العران رقم لمن اموت يذ 
0 إلى محافظات والمحافظات إلى أقضية والأقضية إلى نواحيء ثم 
اختلفت التنظيمات الإدارية 4 ظل القانون رقم 496 الصادر 2 
1 :: عمد المشرع إلى تقسيمها إلى محافظات والمحافظات إلى 
مناطق والمناطق إلى نواحي؛ ثم اختلفت أيضاً ب ظل قانون الإدارة المحلية 
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/المؤرخ 4 1971/5/11:إذ عمد المشرع 
إلى تقسيم الجمهورية العربية إلى وحدات إدارية وهي: المحافظة والمدينة والبلدة 
والقرية والوحدة الريفية”. 
ثم عمد إلى تقسيم المحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواحي والمدن والبلدان 
إل احراء + 
ويلاحظ أن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية 4 كل التنظيمات الإدارية 
الحديثة إلى الناحية وترك أثراً ظاهراً ب صفة أداء الوظائف الأساسية التي 
'- نء زين العابدين يركات: الموسوعة الإدارية ب القاتون الاداري والسوري: ضص183,. 
#- الأحكام الواردة ف المادة/ 3/من قانون الإذارة المحلية. 
3- الأحكام الواردة كك المادة/ 4/من قانون الإدارة المحلية. 
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الناحية 4 التشريعات المختلفة. 

أما إحداث النواحى فتختلف أشكالها باختلاف التشريعات المختلفة 
كتنظيم إداري من التنظيمات الحديثة. 
بقيت الناحية جزءً من التنظيمات الإدارية # القرار رقم 5/ل.ر المؤرخ 
1936/1/10 وك قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 
المؤرخ 2 1936/5/11 غير أنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية 4 كافة 
التشريعات الحديثة مما يؤثر تأثيراً مباشراً على الأوضاع الحقوقية لمدير 
لاقي وساي | كته فا قد وقد ف لمر هين مشر ا سر رون اننا لغزية وا ل 
افتراح المحافظ المختص ويعد استشارة مجلس المحافظة وذلك بيموجب 


المادة/3/من القرار رقم 5/. ر. 


'- نصت المادة/ 105/من القرار رقم 5/ل. ر المؤرخ 2 1936/1/10 على أن مديري النواحي 
هم ((عمال السلطة المركزية وجميع دوائر المحافظة)): ولم تتعرض المادة المذكورة بأي شكل من 
الأشكال إلى أنهم عمال الناحية. 
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أحك ظل القرار رقم 5/ل.ر المؤرخ ةذ 1936/17/10: 
1- الأوضاع الحقوقية لمدير الناحية: 
نصت المادة/ 104/من القرار 5/ل«ر على أن تعيين مديري الناحية يتم من قبل 
وزير الداخلية بعد أخن رأي المحافظء. ثم جاءت المادة/46/من المرسوم 
التشريعي رقم/160/وحددت شروط التعيين أما عن طريق المسابقة من بين 
المرشحين الذين أتموا الخامسة العشرين من عمرهم شريطة أن يكونوا من 
حملة الإجازة ‏ الحقوقء وأما من الذين خدموا مدة ثلاثة سنوات متتالية على 
الأقل بوظيفة منشيٌ أساسى من الحلقة الثانية 4 وزارة الداخلية. 
ثم عدلت تلك الشروط (# المادة/35/من ملاك وزارة الداخلية؛ الصادر 
بالمرسوم التشريعي رقم/7/6/المؤرخ 2 1947/6/30. 
وتضمنت إمكانية تعيين مديري النواحي بإحدى القاعدتين التاليتين: 
إما عن طريق المسابقة أو عن طريق الانتقاء من بين حاملي الإجازة 4 الحقوق, 
الآشخاص الذين لا يحملون الإجازة 4 الحقوق ودون التقيد بشرطي الشهادة 
خدمتهم للأسباب العامة التي تنتهي بها خدمة أي موظف آخر 'وقنتهي أيضاً 
للأسباب التقديرية التى يراها وزير الداخلية وفقاً للأحكام الواردة ب 


'- الأحكام العامة الواردة # قانون الموظفين الأساسي رقم 135 2 1/10/ 1945. 
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المادة/36/من ملاك وزير الداخلية ويخضع مديري النواحي 2# تأديبهم 
للأحكام العامة الواردة # تأديب كافة موظفي الدولة ولا يتمتعون بأي امتياز 


عق هذا محال 


اختصاصات مدير الناحية: يقوم مدير الناحية بالاختصاصات التالية: 


يبلغ المواطنين 4 الناحية القوانين الصادرة وأوامر السلطة التنفيذية 

ويشرف على تنفيذها. 

يتولى المحافظة على النظام العام وله 4 سبيل ذلك الاستعانة بقوى 
الآمن # الناحية وعلى هذه القوى تلبية طلبه. 

يمارس وظيفتي ضابط الأحوال الشخصية # الناحية والضابطة 

القضائية ويهتم بالنواحي الصحية. 

يقوم بممارسة كافة المهمات التي تلقى على عاتقه بموجب القوانين 
والآنظمة وخاصة منها قوانين البلديات. 

وبصفته العين الساهرة للسلطة التنفيذية 2 الناحية يتوجب عليه تبليغ 
السلطات عن كافة الحوادث الهامة التي تقع 4 ناحيته بطريق التسلسل 
كما يدعو كافة المخاتير التابعين لناحيته إلى اجتماع لدراسة الأمور 
الصحية ووقائع الأحوال الشخصية ويرفع بنتيجة الاجتماع تقريراً إلى 
البلطاك الاذازئة التخخصة بحسي الشتاشل: 


*- المادة/36/من ملاك وزارة الداخلية: ((يجوز ‏ كل وقت تسريح المحافظ أو القائم مقام أو 


مدير الناحية بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين وتصفي حقوقهم وفقاً 
لقانون التقاعد)). 
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بك ظل القانون رقم/ 496/المؤرخ 2 1957/12/21: 
بقيت الناحية جزءاً من التنظيمات الإدارية # ظل القانون رقم 496 وهي 
تحدث وتسمى وتعين حدودها ومراكزها بقرار جمهوري بناءً على اقتراح وزير 
1- الأوضاع الحقوقية لمدير الناحية: 
لقد رأينا فيما سبق أن مدير الناحية يعين بقرار من وزير الداخلية بالمسابقة أو 
بالانتقاء من بين الحائزين على الإجازة ب الحقوق»؛ وأن المشرع سمح وبصورة 
دون التقيد بشروط الشهادة. ثم سمح المرسوم رقم/301/المؤرخ 2 
2 بتجاوز الخمسء غير أن التعيين الذي يتم على هذه الصورة 
يحمل طابعاً مؤقتاً فلا يصبح المعين استثناء بهذا الشكل من عداد موظفي 
الدولة إلا بعد انقضاء خمس سنوات متتالية غلئ وجوده 2 الوظيفة ومعنى 
ذلك أنه لا يستفيد من الميزات التي يستفيد منها الموظف الواردة 4 قانون 
الموظفين الأساسى وملاكات الإدارات العامة إلا بعد قبوله نهاتياً 4 عداد 
وصدر بتاريخ 1958/4/13 قانون هيئة الشرطة ونص على إملاء وظائف 
مديري النواحي من ضباط الشرطة وسمح استثناء ملء الوظائف المذكورة من 
غير سلك الشرطة وخلال قترة انتقالية تنتهي بتاريخ 1960/4/13. 
ويمنح مدير الناحية المعين إحدى المرتبتين الخامسة أو الرابعة وتؤمن الدولة 
بيتاً لسكناه ويمثل مدير الناحية السلطة التنفيذية وتعتبر وظيفته من الوظائف 
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الآأساسية التي تفرض على من يتولاها أن يظهر بمظهر الولاء للسلطة؛ ويخضع 
مدير الناحية # ممارسة وظيفته للسلطة التسلسلية وتنتهي خدمته كبقية 
موظفي الدولة: إما بنقله إلى وظيفة أخرى أو بالاستقالة أو الاستيداع أو 
التسريح أو الصرف من الخدمة أو الوفاء أو بحكم قضائي يقضي بعزله أو 
بطرده. 


2- اختصاصات مدير الناحية: 

يعتبر مدير الناحية ممثلاً للسلطة التنفيذية 4# الناحية ولذلك فهو المرجع 
الإداري المختص الذي ترتبط به كافة الإدارات العامة الموجودة 4# الناحية وهو 
بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية يتولى نشر القوانين والأنظمة # الناحية 
ويشرف على تنفيذهاء كما يتولى تنفيذ الأوامر التي يتلقاها من السلطة 
التنفيذية. كما وبوصفه هذا يرسل إلى المراجع الإدارية المختصة بكافة المعلومات 
التي ترد إليه من محاتير القرى ويقوم بجولات تفتيشية ث الناحية وبنتيجتها 
يرفع إلى السلطات المختصة تقارير عن شؤونها مع بيان رأيه بشأنها وقد وضع 
كافة موظفي الناحية تحت سلطة مدراء النواحي المباشرة باستثناء القضاة 
وذلك لتأمين سير المرافق العامة بشكل مستمرء وهو يدعي كلما دعت الحاجة 
لذلك كافة المواطنين الإداريين للبحث معهم 4 شؤون الناحية؛ ويرسل بنتيجة 
ذلك تقارير إلى السلطات المختصة. كما ويدعو وعلى الأقل لمرة واحدة 3 
الشهر كافة مخاتير القرى إلى اجتماع لدراسة المسائل المتعلقة بالناحية ل 
النواحي الإدارية والصحية والاجتماعية ويرسل بنتيجتها تقارير إلى مدير 
المنطقة بعد أن يبدي رأيه # كافة الآمور المعروضة كما ويدعو على الأقل لمرة 


واحدة 4 الشهر طبيب الناحية ورئيس الخفر فيها ومآمور الزراعة ومدير 
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المدرسة وكافة معلميها للتباحث معهم 4 الشؤون المتعلقة بالمهمات الإدارية 
الأساسية الملقاة على عاتقهم ويرسل تقارير بنتيجة هذه الاجتماعات إلى 
السلطات المختصة مشفوعة بآرائه واقتراحاته. 

ويقوم مدير الناحية بوظيفة الضابطة الإدارية فيما يتعلق بالمحافظة على 
النظام العام بكافة أشكاله الأمن العام والصحة العامة والسلامة العامة وعلى 
كافة قوى الأمن والصحة الموجودة 3# الناحية تنفين أوامره الإدارية. كما يقوم 
مدير الناحية أيضاً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم التي تقع 2 
الناحية وفقاً للأحكام الواردة 4 هذا الخصوص # قانون أصول المحاكمات 
الجزائية. 


ج- وك ظل قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/المؤرخ 


:1971/5/11 


1- صدر قانون الإدارة المحلية وأعاد تنظيم الوحدات الإدارية على أسس 
جديدة: وتناولت هذه التنظيمات إحداث وحدات إدارية على نمط حديث وهى: 
الحاخطلة وتيك والكلنه والقرية والوسدة الو 


لمنحها الشخصية الاعتبارية أن يكون عدد سكانها 50000 نسمة فأكثرة كما 


'- الفرة الأرق سن المنادة/ 3رسع فانوق الإدازة المعلية الفسادو بالريسوء التاريفي 
رقم/15/والمؤرخ ب 1971/5/11. 
*- الفقرة الثانية من المادة/3/من قانون الإدارة المحلية المنوه عنه. 
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ولقد عمد المشرع 2# المادة الأولى من القانون إلى تحديد كل نوع من هذه 
التنظيمات الإدارية وبصورة خاصة المدينة والبلدة والحي والقرية والوحدة الريفية 
زأكناقف إلى للك شدي القصيوك هن سويز الزمفة وفتي افيف القائفية 
جزءاً من التنظيمات الإدارية 4 المحافظة وأصبحت البلدة مركز الناحية واشترط 


المشرع أن يتراوح عدد سكان البلدة بين 10000 و 20000 نسمة. 


'- المادة/1/من قانون الإدارة المحلية: يقصد بالتعابير الواردة 4 هذا القانون معاني المبينة 
بجانب كل منها : 

أ-المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدده عن 20000 نسمة. 

ب-البلدة: كل مركز ناحية أو كل تجمع سكاني يتراوح عدده بين 10000 و20000 نسمة. 

ج-الحي: قطاع من المدينة أو البلدة لا يقل سكانه عن 5000 نسمة. 

د-القرية: التجمع السكاني الذي يتراوح عدده بين 5000 و10000 نسمة. 

ه-الوحدة الريفية: مجموعة القرى والمزارع التي تشكل مجتمعة وحدة إدارية واحدة على 
الأقل على ألا يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة. 
و-المزرعة: التجمع السكاني الذي لا يقل عن 500 نسمة ويمكن أن تلحق المزرعة بإحدى القرى 
القريبة منها. 
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1- الأوضاع الحقوقية لمدير الناحية: 

تبقى الأوضاع الحقوقية نافذة فيما يتعلق بمدير الناحية إلى أن تعدل بنصوص 
قانونية جديدة. 

2- اختصاصات مدير الناحية: 

كان مدير الناحية يمثل السلطة التنفيذية المركزية ب ظل القانون رقم 496 
بينما أصبح يمثل © ظل قانون الإدارة المحلية السلطة التنفيذية للإدارة المحلية 
ضوء هذه التطورات الأخيرة. 

يقؤلن نديرن التائحية يفكفقة ممثلا " للملظة 'العميذية تلأذازة الككلية مهمة 
دين الشوافيق "وال تقليدة وبرد سك سباشترة بوي النطلقة ونتقية ليها + 

كما ويقوم بالإشراف على كافة الإدارات العامة ويساعد مجالس الوحدات 
الأذارئة :ف التابهية عن فقي نيمات تلماه هن عاقيا : 

هذا ما يتعلق باختصاصات مدير الناحية © قانون الإدارة المحلية. 


'- الفقرتين (1 و2) من قانون الإدارة المحلية. 
0 الأحكام الواردة 4 البنود من (آ-ز) من المادة/ 52/من قانون الإدارة المحلية والأحكام الواردة 
+ المادة/ 53/من هذا القانون. 
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إلا أن الأحكام الواردة # المادة/ 108/من هذا القانون ألزمت كافة 
رؤساء الوحدات الإدارية على الاستمرار 4 تطبيق كافة القوانين والأنظمة التى 
كانت نافذة قبل صدوره وذلك إلى أن يعلن عن انتهاء العمل بأحكام هده 
القوانين بما يتفق ومراحل تنفيذ قانون الإدارة المحلية. ويتم ذلك بقرارات تصدر 
1 
عن مجلس الوزراء ٠‏ 


الكختار”: 


حطزيي: كل كابحية دوا ابن القتون: ولكال كرجة وجا ينا رخا جسن العويةه ون 

فى اكه ل فا ترما د ةالشدوقة ساورلا يشان شعليي' وهنا عه الما خرقة 

القرية 

ولسوف تعمد إلى دراسة المختار كشخصية إدارية: ونظامه القانونى وأوضاعه 
الأذاوية الكتلفنة والميطنا مساك كنا مله وميه الشديياف افاي قشل 
التي دخلت على جهازنا الإداري. 


ك الأحكام الواردة # المادة/ 108/من قانون الإدارة المحلية والتي تنص على ما يلي: ((إلى أن 
يتم تشكيل المجالس ال محلية وفاقاً لهذا القانون تستمر الوحدات الإدارية المختلفة ورؤساؤها على 
تطبيق القوانين والأنظمة النافذة قبل صدوره. ويعلن انتهاء العمل بأحكام هذه القوانين تباعاً 
بما يتفق ومراحل تنفيذ هذا القانون بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء)). 

* ذ : ين العابدين بركات: الموسوعة الإدارية بذ القانون الاذاري والتسوري: ص 281: 
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أولاً- يك ظل المرسوم التشريعي رقم/153/المؤرخ 4 1935/9/18: 
صدر قانون المخاتير ثب تشريعنا الحديث بموجب المرسوم التشريعي 
رقم/153/المؤرخ 2 1935/9/18.: وكان ذلك قبل فترة قصيرة من صدور 
القرار 5/ل. رالمؤرخ 2 1936/1/10 والذي تضمن التشكيلات الإدارية 
الحديثة 4 سوريةء ونظم هذا القول أن إذ كل ما يتعلق بالأوضاع الإدارية المختلفة 
المتعلقة بالمخاتير. وبصورة خاصة الك متاك المختلفة. ولنستهرض الأوضاع 
الإدارية المختلفة للمخاتير واختصاصاتهم. 
الأوضاع الإدارية المختلفة للمخاتير: 
تضمن المرسوم التشريعي رقم 153 المؤرخ 2 18 لأيلول 1935 كيفية انتقاء 
المختار وحدد مدة ولايته. ونص على الشروط الواجب توفرها فيه. وحدد الآأجور 
التي يتقاضاهاء والعقوبات التأديبية التي يستهدفها عند الإخلال بالوظائتف 
المختلفة المنوطة به. 

أ- انتقاء المختار ومدة ولايته: 

يجري انتقاء المختار بالنسبة لعدد سكان القرية # القرى ولعدد سكان الحي 2 
المدنء ويجري انتقاء معاون المختار على أساس طاتفيء ويتم الانتقاء من قبل أكبر 
سلطة إدارية # القضاء والمحافظة والقرى التابعة لها بعد أخذ رأي أكبر سلطة 
إدارية 4 الناحية» ومن قائمة يتم انتخابها من الأهالي مباشرة. 

وتمتد مدة ولاية المختار إلى تلاث سنوات؛ أما إذا شعر مركزه قبل انقضاء هذه 
المدة يحل محله وبطريقة الانتقاء ذاتها أحد المعاونين أو أحد الأعضاء أوأحد 
الأعضاء الملازمين. 
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ب-الشروط الواجب توفرها 4# المختار والأجور التي يتقاضاها: 
يشترط # المختار أن يكون أتم الخامسة والعشرين من عمره. ومقيماً ب القرية أو 
الحي الذي يعين فيه وألا يكون مديناً للخزينة بدين مستحق الأداء غوراً وأن يلم 
بالقراءة والكتابة» وعند عدم توفر هذا الشرط يمكن أن يكون المختار أمياً بشرط 
عدم وجود من يعرف القراءة والكتابة 4 القرية ويشترط أن يكون اسمه مقيداً ب 
جداول الانتخابات النيابية». ويستبعد عن هذا المركز الموجود دون تحت الوصاية أو 
المحجور عليهم والموظفون العاملون 2 الدولة والبلديات. 

أما الأجور التي يتقاضاها المختار فتختلف بين القرى والمدينة؛ أما 4 القرى 
فيتقاضى المختار أجوره عيناً أو بدلاً بموجب جدول خاص ينظمه مجلس القضاء 
ويجبى وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية 2 حال الامتناع عن تنفيذه؛ وأما ب 
المدينة فيستوي المختار ومعاونه أجرة مقطوعة عن كل شهادة من الشهادات التي 
ينظمهاء وإذا تجاوز المختار تلك الأجرة عرض نفسه لكف يده وسجنه من شهر إلى 

ج-العقويات التأديبية: 

يتعرض المختار لعقوبات تأديبية 4 حال ارتكابه لأي خطأ أثناء قيامه بالوظائف 
الملقاة على عاتقه وتتناول هذه العقوبات الإنذار والتوقيف عن العمل لمدة لا تزيد 
عن ثلاثة أشهر والتنحية عنه. وتفرض عقوبة الإنذار والتوقيف عن العمل من 
أعلى سلطة إدارية 4# القضاءءوأما التنحية عن العمل فهي من اختصاصات أعلى 
سلطة إدارية 4 المحافظة. 
اختصاصات المختار: 
يقوم المختار بممارسة وظائف إدارية ومالية وقضائية ووظائف أخرى تتعلق 
بأملاك الدولة. 
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أءالوظا قف الادازية: 
بقوع التخك ويندهر الشوانى وا لكي رامنا الس هر زيمن السلظ" 
التنفيذية ويقوم بالإشراف على تنفيذهاء ويتولى المحافظة على النظام العام: 
ويعلم مأموري النفوس بكافة وقائع الأحوال المدنية التي تقع 2# القرية.ويمنح 
الشهاةاث:والوقاكق الطلوية مه يوحت الأحكاء العانوثية التاهدة ' . 

نكا لؤهاففه انثا لق 
ويقوم المختار بمعاونة مجلس القرية # أعمال التخمين ويساعد الجباة 4 
تخطبيل الكبراع |التودية سلى النواطقية ويزاققهه <ظ ابخول الول التحقيق هيده 
الغاية. ويكلف بإعطاء المعلومات الصحيحة عن مكلفي الضرائب والرسوم: ويلزم 
سيا ره ظالني القتروكن منرو] تسترف الزرا كين تنلل ليك من توق يمه فلن 
الظلياظ الى ينقد بها طاليو العروص وركذا امبرف 

يك الوا تف القطبافية: 
لقني عط ]لحن ودياك اناك حافة قدنانية؟ 11 تولب علمة مرف لين 
الضائظة العكنانية تددو امبرل وجرا السمراك الطلوية ويهيا ونسامية 
قوى الآمن الداخلي على تنفيذ مذكرات التوقيف والإحضار وغيرها . 

د-الوظائف المتعلقة بأملاك الدولة: 
ويقوم المختار بإعلام الإدارة الخاصة بأملاك الدولة عن كافة التعديات التي تقع 
عليها ويعطي البيانات الضرورية عن أوضاع مستاجري أملاك الدولة والمساعدات 
المشترايية لب ووقيعت ننه قاقد تكله التقياتية والاميلوك التوركة ولمعي 
التحاصيل على امللالف الدولة بن 


'- الأحكام الواردة # المادتين/ 17 و18/من المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1935. 
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وقد منحهم المشرع المؤيدات الجزائية 2 ممارسة هذه الاختصاصات 
والحبس من يوم إلى سبعة أيام أو بإحدى العقوبتين. 
ثانياً- ب ظل قانون المخاتير الصادر برقم/215 تاريخ 1956/3/29: يحدد 
قانون المخاتير رقم/215 لعام 1956 القرية بتلك التي يزيد عدد سكانها على 
مائة مواطن ولا يتجاوز عشرة آلاف. 
تحدث القرى بموجب هذا القانون وتعين مراكزها وحدودها بمرسوم جمهوري. 
كما أنها تلغى بذات الأسلوب وذلك بناء على اقتراح وزير الداخلية وطلب من 
المحافظ وقرار من مجلس المحافظة,. وكما استعرضنا الأوضاع الإدارية الخاصة 
بالمخاتير واختصاصاته 4# ظل المرسوم التشريعي رقم//53 العام 1935 ننتقل 
إلى دراسة الأوضاع الإدارية الخاصة بالمخاتير واختصاصاتهم 4 ظل القانون 
رقم/315/لعام1956. 
الأوضاع الإدارية الخاصة بالمخاتير: 
تضمن القانون رقم/215/لعام 956 كيفية اختيار المختار. وحدد مدة ولايته 
والشروط الواجب توفرها فيه. والآجور التي يتقاضاها كما والعقوبات التأديبية 
التى يستهدف لنا عند إخلاله بالوظائف المختلفة المنوطة به. 
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أ-انتقاء المخاتير بطريقة الانتخاب ومدة ولايته: 


أحدث القانون رقم/215/لعام 1956 طريقة حديثة لاختيار المخاتير إذ أنه 
أوجب أن يجري انتقاء المخاتير بطريقة الانتخاب. إلا أنه صدر عدة نصوص 
قانونية متوالية منن 1956/7/10 وحتى غاية عام/1960/وما تزال تمدد 
حتى تاريخه لإملاء مراكز المخاتير بطريق التعيين ودون الانتخاب' وبقيت 
الأصول الخاصة بالتعيين نافذة وما تزال مناصب المخاتير تملأ عن طريق 
التعيين» وعلى ذلك فان اختيار المخاتير بطريق الانتخاب بقيت حيرا على ورق؛ 


وصمن هده الاعتيارات تمتد مدة ولاية المخاتير ثلاث سنوات. 


ب-الشروط الواجب توافرها # المخاتير والأجور التي يتقاضونها : 
يجب أن تتوفر 4 المخاتير الشروط التالية وهي أن يكون المختار: 
” مقيداً ب السجلات المدنية للقرة التي يجري اختياره لها منذ أكثر من 
ستة أشهرء وأن يكون مقيماً فيها خلال تلك المدة. 
” مسجلاً ‏ جدول الناخبين. 
” سالماً من العاهات الدائمة التي تمنعه من القيام بالأعباء الملقاة على 


عاتقه. 


” قد أتم الخامسة والعشرين من عمره. 


أ- نص المادة/69/من القانون العام رقم/215/لعام 1956.: والقانون رقم 758 لعام 1956 
ثم القانون رقم/331/لعام 1956: ثم القانون رقم/41/لعام 1958: ثم القانون 
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لا“ متتىا 'محفوفة الدندةة 

” وغير محكوم عليه بجناية أو بجرم شائن'. 
أما فيما يتعلق بالأجور التي يتقاضاها المخاتير فتحدد وفقاً للأحكام الواردة ب 
المادة/ 58/من القانون رقم/215/ما بين ثلاثمائة ليرة سورية وألف ومائتي ليرة 
سورية وذلك حسب عدد سكان القرية ومن قبل صاحب الاختصاص © تعيين 
المخاتير . 


مباشرتهم المهمات الملقاة على عاتقهم: ((أقسم باللّه العظيم أن أقوم بواجبات 
وظيفتي وفق القوانين والأنظمة بصدق وحرية وأمانة)). 


وإذا لم يباشروا وظيفتهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حلفهم اليمين 
المذكورة اعتبروا مستقيلين. 


جح لم يعرف المشرع 2 سورية الجرم الشائن ويقوم مجلس الدولة صمن حدود الاختصاص 
الممنوح إليه بتحديد كل حالة على حدة فيعتبرها أو لا يعتبرها 4# الحالات التي تدخل ضمن 
مفهوم الجرم الشائن ويرجى الرجوع إلى بحث الجرم الشائن وحالاته المختلفة ب بحث شروط 
انتقاء الموظف العام. 
“- يَمِين المخائير يموكخت فرا من المحافظ إذا كانت القرية تابعة إلى المحافظ ومن مدي نالنطفة 
إذا كانت تابعة لمدير المنطقة. 
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ج-الآصول الواجب التقيد بها من قبل المخاتير 2 ممارسة وظائفهم: 
ويتوجب على المخاتير توقيع كل وثيق تصدر عنهم بتوقيعهم الشخصي لآي 
سبب كان أو حفر خاتم رسمي آخر واستعماله إلا بعد حصولهم على إجازة من 
المرجع الإداري المختصء كما يحظر عليهم توقيع أي وثيقة يكون لهم مصلحة 
فيها و مثل هذه الحالة يتولى مهمة المختار أكبر الأعضاء سنا 3 مجلس 
القرية كما ويحظر عليهم الامتناع عن إعطاء وثيقة أو شهادة تدخل ضمن 
اختصاصهم ومكلفين بإعطائها قانوناً . 
وأوجب القانون رقم/215/لعام 1956 على المخاتير عدم مغادرة مراكز عملهم 
دون حصولهم على إجازة من رئيسهم الإداريء فيتوجب عليهم الحصول على 
إجازة خطية من المرجع المنوه عنه. و4 مثل هذه الحالات ينوب عنهم أكبر 
أعضاء مجلس القرية سناً. 

د-العقويات التأديبية: 
إذا تعرض المختار إلى التتبعات القضائية وصدرت بحقه مذكرة توقيف أو قرار 
إعدادي من المرجع القضائي المختص بمحاكمته؛ فعلى النيابة العامة تبليغ ذلك 
إلى المحافظ وخلال ثلاثة أيام من بدء التتبعات القضائية. تكف يد المختار 
بقرار من السلطة الإدارية المختصة, ويبقى المختار مكفوف اليد حتى صدور 
الحكم النهائي. وخلال ذلك ينوب عن المختار أكبر الأعضاء سناً ب مجلس 
القرية ويمنح نصف أجر المختار. 
فإن صدر الحكم النهائي وهو يقضي ببراءة المختار يلغي قرار كف يده خلال 
مدة أسبوع على الأكثر من صدور الحكم ببراءته. وإن صدر الحكم بإدانته ينحى 
عن وظيفته ويعين بدلاً عنه؛ أما إذا كانت المدة الباقية للمختار دون ستة أشهر 


ففي هذه الحالة يقوم بأعماله أكبر الأعضاء سنا حتى نهاية المدة المذكورة. 
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آما العقوبات المسلكية فتنحصر بالعقوبتين التاليتين: الإنذار وحسم ما 
يعادل أجور ثلاثين يوما وتفرض إحدى هاتين العقوبتين بقرار معلل من السلطة 


الإدارية المختصة. 


ه-إنهاء خدمة المخاتير: 
تنتهي خدمة المخاتير إما بانتهاء مدة الثلاث سنوات أو بالتنحية بناء على حكم 
قضائي وبقرار من السلطة الإدارية المختصة أو بالاستقالة ضمن الشروط 
الواردة 3 القانون/ 215/أو بالوفاة. 

أما فيما يتعلق بالاستقالة فيجب أن يتقدم بها المخاتير خطياً وإلى السلطة 
الإدارية المختصة وعلى هذه السلطة أن تبت بالاستقالة ضمن مدة ثلاثين يوماً 
من تاريخ تقديمها ولا يستطيع المخاتير الانفصال عن أعمالهم قبل قبول 
استقالتهم من المرجع المختص أما إذا لم يتم قبول استقالتهم خلال المدة 
المذكورة فمعنى ذلك أن الاستقالة قبلت حكماً. 

اختصاصات المخاتير: 

نصت المادة/40/من القانون رقم/215/الصادر بتاريخ 1956/3/29 على 
اختصاصات المخاتير. وهي تتناول وظائف إدارية وقضائية وزراعية ومالية 
وصحية وثقافية واجتماعية وإحصائية. ووظائف تتعلق بالدفاع الوطنيء ولننتقل 
إلى بحث كل منها والتساؤّل فيما بعد إذا كان المخاتير بالشروط المطلوبة منهم 
يتمنون من القيام بالأعباء الملقاة على عاتقهم. وي حال النفي اقتراح ما يلزم 
لتمكين المخاتير من أداء المهمة المطلوبة منهم. 
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1-الوظائف الإدارية: 


يتطلب القانون رقم/215/من المخاتير 4 حدود الوظائف الإدارية العمل على 
نشر القوانين والآنظمة والتعليمات والآوامر التي ترد إليهم من السلطات 
المختصة. ويتطلب منهم إعطاء الآهلين الوثائق التي تعتبر من اختصاصهم 
والامتناع عن منحها كما رأينا يجعلهم هدفاً للعقوبات المسلكية كما يفرض 
عليهم القانون القيام بوظيفة آمين السجل المدني فيما يتعلق بالوقائع الخاصة 
بالولادات والوفيات والزواج والطلاقء كما يقوم المخاتير بأعباء الضابطة البلدية 
ل حال عدم وجود بلديات 4# القرى التي يتولون فيها وظائفهم أو تلك التي لا 
يوجد فيها رؤساء للبلديات. كما يتطلب القانون من المخاتير السهر على 
استتباب الأمن ومؤازرة السلطات المختصة. 

2-الوظائف القضائية: 

يتولى المخاتير وظائف الضابطة القضائية وهم © سبيل ذلك يرافقون ممثلي 
الشرطة لدخول المنازل بشكل أصولي ويقدمون لهم المؤازرة لتنفيذ المذكرات 
القضائية. ويتوجب عليهم تلبية الطلبات التي ترد إليهم من الدوائر القضائية 
وذلك ضمن حدود الأصول. 

3-الوظائف الزراعية: 

يتوجب على المخاتير بشكل عام مؤازرة كل ما يؤدي إلى مضاعفة المواسم 
الزراعية ومكافحة الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية وحماية أملاك الدولة 
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4-الوظائف المالية: ويتوجب على المخاتير مساعدة مأموري الحجز والجياة 
والوطفين انون تلفي بخن كنا فكي لمشيل لكر كن رالا ديك اده تيون 
توف الوراسى :والتكها وف وإذارة "حكن القية بوالنياف: 


5-الوظائف الصحية: 

ويتوجب على المخاتير وبالإضافة إلى الوظائف الإدارية والقضائية والزراعية 

والمالية مراقبة الوضع العام الصحي والنظافة وسلامة المواد الغذاتية ومياه 
الشرب وتنفين القوانين والأنظمة الصحية ومؤازرة موظفي الصحة وإخبار 
السلطة عن الإمراض السارية والوبائية 2 حال ظهورها مباشرة. 

6-الوظائف الاجتماعية والثقافية: 

ويلقى على المخاتير أعباء تقديم المساعدات الكافية لمكافحة البطالة والمشاركة 

.4 تنشيط الرياضة وإنماء الشعور القومي والمحافظة على معالم التحديد 

والتحرير ومكافحة الأمية وحماية الآثار العامة والقديمة وكافة المرافق العامة 

والمساعدة على إنشاء المدارس والإقبال على العلم. 

7-وظائف خاصة بتقديم المساعدات إلى السلطات المختصة 4 الخدمات العامة 
والخاصة بالشئون الاقتصادية والدفاع الوطني: 

ويتوجب على المخاتير تقديم المساعدات بتنفيذ الخدمات العامة المتعلقة 

بالشؤون الاجتماعية والعمل وخاصة فيما يتعلق بجميع الإحصاءات المختلفة: 
كما ويتوجب على المخاتير تقديم كل ما يسمح بتسهيل مهمة القوات المسلحة 

والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الجندية والإخبار عنهم والمساهمة 


المطلقة 4 تنفين أنظمة خدمة العلم والاحتياط. 
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هذه هي الوظائف التي ألقيت على عاتق المخاتير وهي تتطلب إلى جانب 
الكفاءات العلمية خبرة طويلة © ممارسة الخدمات العامة المختلفة وهي شروط 
لا تتوفر # المخاتير. وإن توفرت فهي تحتاج إلى تفرغ كامل من قبلهم وتتطلب 
وجود جهاز إداري إلى جانبهم يساعدهم 2# أداء المهمة الشاقة التي ألقيت على 
عاتقهم: وتحتاج إلى تخصيص وتعويض كاك للمخاتير لم توفره لهم الأحكام 


الواردة # المادة58//من القانون رقم/215/لعام 1956. 


غير أن قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/المؤرخ 2 
1 سستوعب هذه النواحي وجعل تلك الاختصاصات التي كانت 
ملقاة على عاتق المختار من صلاحية المكتب التنفيذي لمجلس القرية ذات 
الكتكمبية الأمنيارية ‏ وترك لمكا امكف وهف إشيرافه أن يكلفت. احين العفناقة 
بمهام المختار. 

وعلى ذلك فان تلك المهمات التي كانت ملقاة على عاتق المخاتير وبالإضافة لها 
تلك التي نصت عليها المادة/45/من قانون الإدارة المحلية أصبحت من 
اختصاص المكتب التنفيذي لمجلس القرية. 


'- الفقرة (ك) من الأخكام الواردة :4 المادة/ 45/من قائون الإدازة المحلية: 

((يتولى المكتب التنفيذي 2# الوحدة الريفية أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية 
الاختصاصات التالية: 

كدالقيام بالمهاه الإذارية الأشرى المنصوص غليها 4 هذا القانون والقوانين والأنظمة التاغذة يمأ 


4 ذلك مهام المختار والهيئة الاختيارية وله 4 سبيل ذلك أن يكلف أحد أعضاته بمهام المختار)). 
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